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  الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة اثر السياسة المالية على التضخم في فلسطين خلال الفترة 

برنامج  باستخداموذلك ) وصفي وقياسي(، وقد استخدم الباحث المنهج التكاملي )2000-2018(

)EViews( لقـد  . للوصول إلى النتائج وتحليلها بشكل تفصيلي من خلال اختبار تحليل الانحدار

كما . التضخم في فلسطين النتائج بان هنالك اثر ذو دلالة إحصائية للسياسة المالية على أظهرت

 )الربـع الحـالي  (هناك علاقة بين معدل التضخم، وكل من الإيرادات الضريبية في  أظهرت ان

، وتبين أيضاً وجود علاقة ذو دلالـة  %10عند مستوى  )الربع السابق(والاستقرار السياسي في 

، والنفقـات  )الربـع السـابق  (بين كل من الإيرادات الضريبية في % 5د مستوى إحصائية عن

% 90الاقتصاد الفلسطيني يستورد أكثر من ؛ كما بينت الدراسة أن )الربع السابق(التحويلية في 

مـع  . وهذا ما يلخص تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسـرائيلي  من وارداته من إسرائيل

المحلي الفلسطيني، بسبب السياسات الإسرائيلية التي عملت علـى خنـق    ضعف قاعدة الانتاج

. توسعها وتطورها عن طريق الإهمال المتعمد للبنية التحتية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية

وبالنهاية فقد أوصت الدراسة الى ضرورة العمل على تخلص الاقتصاد الفلسطيني من التبعيـة  

وفـرض   خلال احلال المنتجات الفلسطينية مكان المنتجات الاسرائيلية،للاقتصاد الاسرائيلي من 

ولا بد من الإشارة الى أن دور الإيرادات الضـريبة  . قوانين لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي

وهذا يتطلب إعادة النظر في مكونات . الفلسطينية في تحقيق الأسعار ما زالت ضعيفة ومحدودة

ادة الهيكلية الخاصة بها، والعمل أيضاً على إصـلاح جانـب الرقابـة    الإيرادات الضريبية وإع

معلومات دقيقة من مشتريات ومبيعات للجانب الاسرائيلي، وهذا ما يساهم برفع  لتوفرالفلسطينية 

  .من ضريبة القيمة المضافة الايرادات
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  الفصل الأول

  الإطار العام ومنهجية الدراسة
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  الفصل الأول

 الإطار العام ومنهجية الدراسة

  الدراسة  مقدمة 1.1

تعد مشكلة التضخم من المشاكل التي عانت منها أغلب الشعوب والدول، ولقـد حـازت   

على اهتمام الباحثين الاقتصاديين لدراسة أسبابها، وذلك من أجل التوصل لحلـول ذات كفـاءة   

ظاهرة اقتصادية واجتماعية ترجع إلى " بأنه Schultzالذي عرفه ووفعالية لعلاج هذه المشكلة، 

المنتمـي   Friedman، وعرفه "الموجود بصفة خاصة في الاقتصاديات المختلفةالخلل الهيكلي 

ظاهرة نقدية تعود إلى نمو النقود بكمية أكبر مـن نمـو   "إلى مدرسة شيكاغو الاقتصادية بأنه 

. ، إلا أن هذه المشكلة نشأت كإحدى العقبات التي تواجه عملية التنمية الاقتصـادية "كمية الإنتاج

  )202، ص2008عازمي، (

ومن هنا تطرقت المدارس الاقتصادية للتضخم وكيفية ضبطه أو تخفيضه بشكل يتناسب 

حيث تطرقـت لمشـكلة    ،المدرسة النقدية الكلاسيكية :من هذه المدارسو ،مع وضعية الاقتصاد

التضخم على أنها زيادة كمية النقود في الاقتصاد مع ثبات حجم الإنتاج مما يترتب عليه ارتفاع 

خـذ  آومـن أهـم م  . مستوى الأسعارفي لب على السلع والخدمات، وعليه ينجم زيادة معدل الط

هـي  ويتأثر ويتحدد بعوامـل حقيقيـة    والذي ،النظرية أنها لا تأخذ سعر الفائدة وعلاقته بالنقود

، 2012المعهد العربي للتخطـيط،  ( .النقدية على تحديدهالعوامل ولا تؤثر  ،الادخار والاستثمار

ح مشـكلة  يلتوض) Keynesالنظرية الكنزية (تطرقت المدرسة النقدية الحديثة  كما) 36-32ص

التضخم بالاختلال بين الطلب والعرض، أي بمعنى وجود فائض في الطلب يفوق المقدرة الحالية 

يرفض العلاقة الوثيقة بين التغير فـي كميـة النقـود    ) Keynes(هنا جاء و. للطاقات الإنتاجية

الدراسة الكلاسيكية، وكنتيجة نهائية فإن كنز اهتم  ي تمثلهاالعام للأسعار التوالتغير في المستوى 

بالزيادة الكبيرة والسريعة في دوران الدخل الذي ينجم عن انخفاض كبير في التفضـيل النقـدي   

فإن عرض النقود يتحدد عن طريق السـلطة   ،أما بالنسبة لدور النقود) 2009برهوم، . (للأفراد

حسب حاجة الاقتصاد مـن خـلال أدوات   وتحدد ما تراه مناسبا ، حيث )البنك المركزي(النقدية 
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المعهـد العربـي   . (الاحتياطي الإجباري، السوق المفتوحة، معدل الخصم: السياسة النقدية وهي

  )41، ص2012للتخطيط، 

استخدمت الدول العديد من السياسـات   ،لاقتصاديةولأهمية مشكلة التضخم على الساحة ا

كـان  : جل ضبط أو تقليل مستويات التضخم لآثارها الاقتصادية، فمثلا العراقأالاقتصادية من 

نطبق عليها أدوات السياسة تأخرى دول للسياسة المالية دور فعال في التعامل مع هذه المشكلة، و

اعتبرت المعروض النقدي هو المتغير الذي يحـدد  حيث : مثل الكويت" البنك المركزي"النقدية 

المستوى العام للأسعار، وأن سعر صرف الدينار الكويتي هو الذي أثر بدوره في تزايد أسـعار  

الكويـت هـي   في  2007الواردات، ومن طرق العلاج المتبعة من قبل البنك المركزي في عام 

وهنالك طرق أخـرى جديـدة   . ت الأجنبيةسياسة تتمثل بفك ارتباط الدينار الكويتي بسلة العملا

ولا يجوز أن تقل أو  ،تحديد نسبة التضخم خلال فترة زمنية محددة"كاستهداف التضخم، بمعنى 

، واستخدمت هذه الطريقة في العديـد مـن الـدول    "تزيد نسبة التضخم عن هذه النسبة المحددة

، 2008بنـدر،  (.1992متحـدة والمملكة ال 1991وكندا  1990المتطورة منها نيوزلندا في عام 

  )4-2ص

يعـاني مـن    ،كغيره من اقتصاديات الدول النامية والمتطورة، أما الاقتصاد الفلسطيني

، كما قدرت %7ظاهرة تضخم بمعدل فاق  1997مشكلة التضخم، حيث شهدت فلسطين في عام 

 ـ 2016وكذلك عام  ،%10بحوالي  2008في عام  لاً لقرابـة  وتراجعت معدلات التضخم وص

 )2018-1996الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاءات تراكمية منشورة ( ،%-0.22

رتفاع لا تبعا، وذلك %1.3حوالي كانت  2017سلطة النقد أن نسبة التضخم في عام  كما قدرت

سلطة النقد . (2016عام ب ةوزيادة في المستوى العام للأسعار مقارن% 1.8تكلفة الواردات بنحو

هذه التذبذبات تعود إلى أسباب يجب التوصل إليها والعمـل علـى   و) 7، ص2016 الفلسطينية،

  .إيجاد طرق لعلاجها والحد من وجودها
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  مشكلة الدراسة 2.1

تحاول السلطة الفلسطينية ومنذ قدومها الى تحقيق استقرار ونمو اقتصادي، كما وتحاول 

الاقتصـادي، وفـي ظـل التبعيـة     جاهدا معالجة اي ظواهر اقتصادية اهمها ظاهرة التضخم 

 ،الاقتصادية للجانب الاسرائيلي والقيود التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسـرائيلي 

وبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة للتأكد من مدى قدرة ادوات السياسـة الماليـة لمعالجـة    

أثـر  الرئيسي والذي ينص ما ظاهرة التضخم الاقتصادي من خلال الاجابة على سؤال الدراسة 

  لسياسة المالية على معدلات التضخم في فلسطين؟ا

  :التساؤلات الفرعية التاليةكما ستحاول الدراسة الإجابة عن 

 ما هو أثر النفقات الحكومية على معدلات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني؟ .1

 الاقتصاد الفلسطيني؟على معدلات التضخم في " الضرائب"ما هو أثر الإيرادات العامة  .2

ما مدى نجاح السياسة المالية في الحد من التضخم فـي الاقتصـاد الفلسـطيني وتحقيـق      .3

 الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية؟

  أهداف الدراسة 3.1

  :تتلخص أهداف الدراسة في ما يلي

 .التعرف على مفهوم السياسة المالية 1.2.1

 .ثاره، وطرق علاجهآالتعرف على مفهوم التضخم، أنواعه، أسبابه،  1.2.2

 .التعرف على أهم النظريات الاقتصادية المفسرة للتضخم 1.2.3

تحليل ظاهرة التضخم في الاقتصاد الفلسطيني موضحا أسـباب نشـوء التضـخم فـي      1.2.4

 .فلسطين



5 

 .معرفة أثر السياسة المالية على معدلات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني 1.2.5

 .توصل إلى النتائج والتوصيات لصانعي القرارال 1.2.6

  أهمية الدراسة 4.1

تنبع اهمية الدراسة من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يعـاني منهـا الاقتصـاد    

الفلسطيني نتيجة التبعية الاقتصادية للجانب الاسرائيلي وعدم الاستقرار السياسي والتي تـنعكس  

يمكن للسلطة استخدامها في توجيه اقتصـادها او معالجـة اي   على فاعلية الادوات المالية التي 

وعليه تأتي هذه الدراسة لمعرفة اثر ادوات  ،مشاكل اقتصادية ابرزها مشكلة التضخم الاقتصادي

 .السياسة المالية على معالجة ظاهرة التضخم الاقتصادي

  منهجية الدراسة وأساليب جمع البيانات 5.1

  منهجية الدراسة 1.5.1

  المنهج الوصفي 1.1.5.1

سيتم استخدام المنهج الوصفي القائم على وصف الظاهرة، من خلال استخدام الرسـوم  

  .البيانية والجداول التي تمثل هذا النوع من الدراسات

  المنهج التحليلي 2.1.5.1

وذلك من خلال استخدام نموذج قياسي يعتمد  ،سيلجأ الباحث إلى استخدام التحليل الكمي

 ،EViewsر من خلال البرنـامج الإحصـائي   باستخدام نموذج الانحدا) ARDL(على طريقة 

وذلك لقياس مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها، ولبناء معرفة أثر السياسة المالية على معدلات 

ثـار وطـرق   آلوصف أسباب وومحاولة التوصل إلى نتائج ذات جدوى  ،التضخم في فلسطين

  .علاج حدوث التضخم
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 أساليب جمع البيانات 2.5.1

سيلجأ الباحث لمعالجة الإطار النظري والمنهج التحليلي القياسي في هذا البحث باستخدام 

البيانات الثانوية والتي تتمثل في كل من الكتب والمراجـع العربيـة والأجنبيـة ذات العلاقـة،     

والتقارير، والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسـة،  والدوريات والمقالات 

كذلك مصادر البيانات مثل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الماليـة والاقتصـاد   

  .الوطني وسلطة النقد والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية المعتمدة عالميا

  مجتمع الدراسة 6.1

  .الضفة الغربية وقطاع غزة :كلك لاقتصاد الفلسطينييتمثل مجتمع الدراسة في ا

  حدود الدراسة 7.1

 ولغاية الربع الثالث من 2000 الربع الأول لعام من فترةلل سلسلة زمنية :حدود الدراسة الزمنية

  .2018عام ال

  فرضيات الدراسة 8.1

سيتم صياغة فرضيات  ،من خلال مشكلة الدراسة وأهدافها ومن خلال الدراسات السابقة

  :الدراسة على النحو التالي

  :الفرضية الرئيسية

ثر السياسة المالية في فلسطين على معـدلات التضـخم،   لألا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية 

  :ما يليويتفرع من هذه الفرضية 

  ."التضخمولا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التغير في الإنفاق العام " :الفرضية الأولى

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بـين التغيـر فـي الإيـرادات العامـة      " :الفرضية الثانية

  ."التضخمو) الضرائب(
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لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التغيـر فـي الاسـتقرار السياسـي     " :الفرضية الثالثة

  ."التضخمو

ليهـا فـي الأراضـي    وكل ما سبق من فرضيات ستكون ضمن الفترة الزمنية المشار إ

  .الفلسطينية
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  الإطار النظري 1.2

يعتبر التضخم مفهوم اقتصادي يهتم فيه كل من علماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة لما 

، وتتعدد أسباب نشوء التضخم، من تضخم بسبب ارتفاع الطلب إلى تضخم ات عديدةله من تأثير

بسبب ارتفاع النفقات أو التكاليف، أو تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلـي  

في الاقتصاد إلى تغييرات في الطلب النقدي، أو تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي 

عبد الفتـاح،  . (زيادة الفوائد النقدية وصولا إلىى خارجية، تجاه دول أخرى تمارس من قبل قو

  )3، ص2012

، )النـامي والمتقـدم  (آثار تعاني منها أغلب اقتصاديات دول العالم  ويعود على التضخم

وتنقسم إلى آثار اقتصادية تتمثل في أثر التضخم على الاسـعار، وأثـر   ) 3، ص2010هيتي، (

على ميـزان المـدفوعات، وتوجيـه     هأثروكمخزن للقيمة،  التضخم على فقدان النقود لوظيفتها

علـى   هأثـر وأثر التضخم على أسعار الفائدة، والاستثمارات في غير صالح الاقتصاد الوطني، 

عادة توزيع الدخول، وتفشي الرشوة إالتي تتمثل في والآثار الاجتماعية بالإضافة إلى المديونية، 

فالتضخم هو ارتفاع عام في معـدلات الأسـعار   ) 47-43، ص2015قديح، . (داريوالفساد الإ

. الذي يمكن أن يكون مصدره العرض وارتفاع التكلفة أو الطلب والزيادة فـي عـرض النقـد   

  )98، ص2013خطاب، (

مفهوم السياسية المالية، : على النحو التاليمقسمة يحتوي الفصل الثاني على ثلاثة أجزاء 

هذا  يتناولكما ثاره وطرق علاجه، آأنواعه ووفهوم التضخم وم ،تعريف السياسة المالية وأدواتها

بعض أهم حالات التضخم في العالم، والدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات العلاقـة   الفصل

  .بموضوع الدراسة
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  مفهوم السياسة المالية 2.2

السياسة المالية مع تطور الفكر المالي بشكل شامل بـين الاقتصـاديين سـواء     تتطور

 تبعـاً تطوراً كبيراً في الأفكار والأهداف والوسـائل   المالية العامة شهدتف القدامى أو الحديثين،

للتطورات التي تتابعت في المجتمعات، وتطور دور الدولة من حارسة إلى متدخلة، فهذا التطور 

ى علم المالية فقط، بل انعكس على مفهوم النظام المالي الذي تم نقله من السياسـة  لم يقتصر عل

  )50، ص2006مسعود، . (المالية المحايدة إلى السياسة المالية المتدخلة

التي تقوم بحمايـة حـدودها   الدولة  على أنها": المحايدة"ويمكن توضيح معنى الحارسة 

والقضاء والتعليم والصحة بصورة أخلاقية غير سلطوية، الجغرافية، وإدارة جانب الدفاع والأمن 

هي التي تحبس أنفاس ": الكابسة"أما الدولة المتدخلة . مع دورها الحيادي من الناحية الاقتصادية

 تي تسـير أفراد المجتمع بصورتها السلطوية اقتصادياً من خلال التحكم بالنشاطات الاقتصادية ال

) التقليـدي (الرأسـمالي  الفكر الاقتصادي  لإصلاحتدخل الدولة ويعود هدف . الدورة الاقتصادية

دور الدولة بالحارسة في أواخر العشرينيات عند حدوث ازمة الكساد لاستمرار الذي جاء عاجزاً 

  .)16،ص2012أبو زعيتر،) (4-1،ص2016طه،. (1929عام  الكبير

  :وسيتطرق الباحث إلى تطور السياسة المالية على مر العصور

بدأ ظهور السياسة المالية في العصـور القديمـة،   : السياسة المالية في العصور القديمة: أولاً

ومالية الدولة كانت مرتبطة بمالية الحاكم، وله حق كامل بالتصرف، وليس هناك أي رقابة عليه 

عدم وجـود سياسـة ماليـة    ومن أي شخص، والسبب في ذلك يعود إلى تطور الأفكار المالية 

العصـور القديمـة   في  العنصر الماديبي تلك العصور، وذلك لعدم اكتراث المفكرين واضحة ف

  )8، ص2007الطوابي، . (سيطرة الدولة بشكل كاملبالإضافة إلى بشكل عام، 

 وتميزت هذه الفترة بأنها واجهت ركـود فكـري  : السياسة المالية في العصور الوسطى: ثانياً

بسيطرة الكنيسة على حياة المواطنين المدنية والاقتصادية، وقـد ظهـر    كما تميزتواقتصادي، 
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إضـافة   فلاسفة اهتموا بدراسة الفلسفة اليونانية القديمة والتعليق على كتابات أرسطو وأفلاطون

  )190، ص2007عبد العظيم، : (ومن أهم الأمور التي جاء بها هؤلاء الفلاسفة. رائهم الخاصةآ

جل تنظيم استغلال الأشخاص لأملاكهم الخاصة بحيث لا تتعارض أهمية تدخل الحكومة لأ  - أ

 .مع الصالح العام

 .مراقبة الأسعار ووضع درجات دنيا وقصوى لها للدولة حق في  - ب

 .وافقة رجال الدين والنبلاء وعامة الشعب على فرض الضرائب ومعرفة قيمتهام  - ت

وهي نفس الصفات التي  ،ضرورة اتصاف الضريبة بالعدالة واليقين والسهولة والاقتصاد  - ث

 .فيما بعد) دم سميثآ(أشار إليها 

السياسـة الماليـة عنـد    : وانقسمت إلى ثلاثة أقسام :السياسة المالية في العصر الحديث: ثالثاً

  .السياسة المالية في الفكر التقليديوالتجاريين، السياسة المالية عند الطبيعيين، 

فـرض  : دولة بالنشاط الاقتصادي مـن خـلال  تدخلت ال :السياسة المالية عند التجاريين  - أ

الرسوم الجمركية على الواردات، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية، وتحديد الأجـور  

والأسعار، ودعم الصادرات، ومنح الامتيازات لإنتاج أو تصدير سلع معينـة، وتشـجيع   

 ـ تمكنالهجرة، وإقامة الأساطيل الضخمة لت  .ي الخـارج من نقل منتجاتها إلى الأسواق ف

  )51، ص2006الجمل، (

ظهرت الأفكار الاقتصادية في منتصف القـرن الثـامن    :السياسة المالية عند الطبيعيين  - ب

القـائم   "القانون الطبيعي"مذهبهم على أساس مبدأ  الطبيعيون حيث أنشأعشر في فرنسا، 

  )52، ص2006الجمل، : (يلي على ما

 .تشجيع فكرة الملكية بأشكالها المختلفة - 

 .خل الدولة فقط بأمور معينة مثل توفير الحماية والأمن وإنشاء الطرقتد - 
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 .الحرية الاقتصادية، والتي تشمل حرية التجارة الداخلية والخارجية - 

 اعتبار الدافع الذاتي هو عامل المصلحة، وهو الدافع الوحيد للتقدم مع عدم تعارضه مع - 

  .المصالح الأخرى

التي  اعتمدت السياسة المالية على العديد من المبادئ: يالسياسة المالية في الفكر التقليد  -  ج

وجون ستيورات  رواد الفكر التقليدي من أمثال ديفيد ريكاردو،استندت على مبادئ وأفكار 

تعادل الاستثمار والادخار من خلال التغيرات في  ومن هذه المبادئميل، وألفريد مارشل، 

كل عرض يخلق الطلـب  " يسعر الفائدة، وعند مستوى التشغيل الكامل، أما في قانون سا

. وبالتـالي زيـادة علـى الطلـب     ،نتاج يقابلها زيادة في الـدخل ، أي أن زيادة الإ"عليه

 )152، ص1997الكفراوي، (

كان ما يسمى بيت المال وهي المؤسسـة التـي    :نعند العرب والمسلمي السياسة المالية  -  ح

تشرف على إيرادات الدولة ونفقاتها وعلى مواردها الماليـة ذات الشخصـية المعنويـة    

جمع بالمستقلة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما وصب الاهتمام على تعيين من يتولى 

وإحصاءها، وصرفها في إشـباع  والأموال العامة المستحقة، وحفظها الصدقات والجزية 

حاجات ومتطلبات الأمة، على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً، فضلاً على انـه جهـاز   

 )135، ص2005حزب التحرير، . (مستقل من أجهزة الدولة تابع للخليفة

  تعريف السياسة المالية 3.2

أجل التأثير في النشاط الاقتصادي لتحقيق من هي أداة من أدوات الدولة "السياسة المالية 

، أي هي أسلوب أو برنـامج عمـل   لهاالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسعى 

 ،مالي تتبعه الدولة عن طريق استخدام الإيرادات والنفقات العامة علاوة على القروض العامـة 

وإشـاعة   ،ودفع عجلـة التنميـة   ،وميلتحقيق أهداف معينة في طليعتها النهوض بالاقتصاد الق

تاحة الفرص المتكافئة للمواطنين بالتقريب إو ،وتحقيق العدالة الاجتماعية ،الاستقرار الاقتصادي
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، 2011جدعة، ". (بين طبقات المجتمع والتقليل من التفاوت بين الأفراد في توزيع الدخل والثروة

  )11ص

تها ونفقاتها بما يحقق أهـدافها الاقتصـادية   استخدام الدولة لإيرادا"السياسة المالية هي 

مع الأخذ فـي   ،والاجتماعية والسياسية في ظل ما تعتنقه من عقائد وفي حدود إمكانياتها المتاحة

كبرنـامج تخططـه   "الماليـة   ويمكن النظر للسياسة ."الاعتبار درجة تقدمها ونموها الاقتصادي

وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه مصادرها الإيرادية وبرامجها الإنفاقية لإحداث آثار مرغوبة 

الاجتماعي والسياسي تحقيقاً ووتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي 

  )171، ص1984الكفراوي، ( ".لأهداف المجتمع

إلى أن السياسات المالية هي السياسـات المتعلقـة   ) Obstfeld & etal, 2009(أشار 

بالتنظيم والإشراف والرقابة على الأنظمة المالية وأنظمـة الـدفع، بمـا فـي ذلـك الأسـواق       

والمؤسسات، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وكفاءة السوق وحماية أصـول العميـل وحمايـة    

  .المستهلك

الضـرائب  (حصيل الإيرادات الحكوميـة  وتعرف السياسة المالية أيضاً بأنها استخدام ت

وفقا لاقتصاديات كنز، عندما تغيـر الحكومـة   . للتأثير على الاقتصاد) الإنفاق(والنفقات ) أساساً

مستويات الضرائب والإنفاق الحكومي، فإنها تؤثر علـى الطلـب الكلـي ومسـتوى النشـاط      

ار في الاقتصاد على مـدار دورة  ما تستخدم السياسة المالية لتحقيق الاستقر لباًالاقتصادي، وغا

 )Hossain&Chowdhury, 2003. (الأعمال

  الاطار العام للسياسة المالية 4.2

ر الموازنة العامة للدولة على أنها أداة من أدوات السياسة المالية القادرة على رسـم  تبتع

بحيث تتضمن  وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وعرفت على أنها خطة مالية لسنة مقبلة،

أما النتـائج الاحتماليـة   . بيان تقديري للإيرادات والنفقات والتي تعكس سياسة ومتطلبات الدولة

  )29-28، ص2009الوادي، : (للموازنة العامة
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 .هو انعكاس لوجود زيادة في الإيرادات عن النفقات: وجود فائض في الموازنة )1

 .رادات على تغطية النفقاتهو انعكاس لعدم قدرة الإي: وجود عجز في الموازنة )2

يقصد بالتوازن أنه لا يوجد زيادة للإيرادات علـى النفقـات أو   : وجود توازن في الموازنة )3

  .العكس

 تؤثر الدولة في الاقتصاد القومي باستخدام أدوات السياسة المالية التـي تتكـون مـن   و

تصادية التي يتعرض لهـا  ، لمواجهة المشاكل والاختلالات الاقالإيرادات العامة والنفقات العامة

  :الاقتصاد، وتتمثل فيما يأتي

  الإيرادات العامة للدولة: أولاً

بعد تحول الدولة وتدخلها بالنشاط الاقتصادي، وزيادة التزاماتها فـي تقـديم الخـدمات    

العامة، ارتكزت كامل الجهود في جمع الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة لتلبية الالتزامات 

، 2009الـوادي،  : (ويمكن استعراض مصادر الإيرادات على النحو التـالي . عليها المفروضة

  )67-66ص

يتمثل هذا النوع بالضـرائب المفروضـة علـى الـدخل والاربـاح      : الإيرادات الضريبية -1

والضرائب الجمركية، وضرائب الإنتاج المحلي، بالإضافة الى ضريبة المبيعات و ضريبة 

 .المغادرين وتذاكر السفر

تتكون هذه الإيرادات المفروضة على شـكل رسـوم ورخـص    : يرادات غير ضريبيةالإ -2

 .رادات ضريبة البريد والهاتف والفوائد والأرباحإيو

ويتمثل هذا النوع من الإيـرادات العائـد علـى    : الإيرادات من أقساط القروض المستوردة -3

 .كالبلديات العامةالحكومة من أقساط القروض التي منحت للمؤسسات والهيئات المحلية 

يعتبر هذا النوع من الإيرادات الاستثنائية التي تلجأ اليها الحكومة لتمويل مشاريع : القروض -4

إنتاجية، الى جانب مساهمتها في تحسين التنمية الاقتصادية، كما هو الحال في بعض الدول 
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ويقسـم  . للحكومة النامية، أو لمواجهة أثار ظروف استثنائية كما في حالة زيادة الدين العام

 .القرض هنا الى اجباري أو اختياري بشكل يتناسب مع الغرض المراد تحقيقه

  النفقات العامة للدولة :ثانياً

ثر في الطلب الكلـي، وعلـى مسـتوى    ؤنفاق العام من أدوات السياسة المالية التي تالإ

اق العام فـي اسـتخدام   نفالاستخدام، والدخل القومي، وتحسين التنمية الاقتصادية، ومساهمة الإ

تحفيز قطاع الأعمال بالقيـام  في الموارد غير الفعالة من خلال مشاريع البنية التحتية، مما يسهم 

بمبادرات استثمارية لاستفادتها من الخدمات التي تقدمها هذه المشـروعات، لتسـهيل عمليـات    

الـوادي،  ( :رئيسيين همـا  وينقسم الانفاق العام الى قسمين .نتاج والنقل والتوزيع والتسويقالإ

  )451-447، ص2009

تُمثل هذه النفقات الضرورية التزاما على الدولة يجب الوفاء به بصـورة   :النفقات الجارية -1

متناسقة، لتسيير عمل الحكومة والحصول على النمو والتطور الاقتصادي، وتشـتمل هـذه   

 )28-23، ص2011رجب، : (النفقات على

 .هي احدى النفقات الجارية اللازمة لدفع رواتب الموظفين: نفقات الأجور والرواتب •

 .وهي النفقات التي تعود على الدولة بالمقابل كالسلع والخدمات العامة: النفقات التشغيلية •

ما تنفقه الدولة من أموال دون ان ينظر لها بالمقابل، وتشمل التقاعـد  : النفقات التحويلية •

 .ان الاجتماعي ونفقات أخرىوالتعويضات والبعثات العلمية والضم

هذه النفقات تعود على الحكومة بزيادة الناتج القومي الذي يساهم فـي  : النفقات الرأسمالية -2

-65، ص2009الـوادي،  : (ويقسم هذا النوع من النفقات الى مجموعتين. تنشيط الاقتصاد

66( 

الموازنـة  هذه النفقات تمول مـن فـائض    :النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات •

 .الجارية والايرادات الرأسمالية الأخرى
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هذه النفقات تمول من مصادر : النفقات الرأسمالية الممولة من القروض والمنح الفنية •

 .القروض والمنح والإعانات، وتسجل ضمن النفقات المخصصة للمشاريع الرأسمالية

  أنواع السياسة المالية 5.2

والسياسـة   ،بـالعجز بالتمويل السياسة المالية المتمثلة  :نوعينتقسم السياسة المالية إلى 

  :وهي كالتالي ،المالية المتمثلة بالتمويل بالفائض

، 2011سعاد، (: يلي ويتمثل ذلك من خلال ما: السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالعجز: أولاً

 )15ص

ية والمشاريع العامـة،  نفاق الدولة على الأعمال الخدمإزيادة  :التوسع في النفقات العامة  - أ

المساعدات لذوي الدخل المحدود أو للعاطلين عـن   ةوزيادتها للنفقات التحويلية مثل زياد

شكلين مساعدات نقدية أو عينية، وهذا النوع من هذه المساعدات خذ تالأطفال، وت العمل أو

تثمار وزيادة نفاق، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الاسالمساعدات يزيد من قدرة الأفراد على الإ

 .عدد العمال

إن قيام : في سداد جزء من القروض العامة :في سداد جزء من القروض العامة عالتسري  - ب

الدولة بسداد القروض المستحقة قبل موعدها يسهم في دفع القوة الشرائية إلى الأمام، من 

النقـدي لهـا   حلال النقود محل الأوراق المالية في البنوك مما يزيد من الاحتياطي إخلال 

 .وقدرتها على التوسع في الائتمان المصرفي

الهدف من تخفيض الإيرادات الضريبية هو زيادة صـافي   :الضريبية تخفيض الإيرادات  - ت

 .نفاق الاستهلاكيالدخل الفردي وزيادة الإ

يوجد عدة أساليب لتطبيق هذا النـوع مـن   : السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالفائض: ثانياً

 :، منهااسات الماليةالسي

يهـدف  وفي حالة التضخم الاقتصادي،  يستخدم هذا الأسلوب :يرادات الضريبيةزيادة الإ - 

 .تقليل القوة الشرائية للأفراد، وبالتالي تقليل الاستهلاك إلى
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ويعني ذلك أن تصدر الحكومة أوراق مالية وتبيعهـا   :التوسع في إصدار القروض العامة - 

  .جبارياًإاً أو يما اختيارإللأفراد، ويكون ذلك الاقتراض 

  أهداف السياسة المالية 6.2

هناك اختلاف وتفاوت في أهمية الأهداف المراد تحقيقهـا فـي المجتمعـات المتقدمـة     

وذلك بعد اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبالتـالي   ،اقتصادياً عنها في الدول النامية

أهداف السياسة المالية تتمثل في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد الاقتصادية، فإن 

وهي  ،وتحقيق النمو الاقتصادي ،وتحقيق الاستقرار في الأسعار، وتحقيق مستوى التشغيل الكامل

فضل ) (55، ص1985فوزي، ) (152، ص2007الفار، ) (25ص ،2017الخيكاني، : (كالآتي

  )21، ص2011سعاد، ) (42، ص2005عبد الحميد، ( )255، ص2016االله، 

 Economical(تحقيق الكفـاءة الاقتصـادية فـي تخصـيص المـوارد الاقتصـادية        .1

Efficiency:( تمع يتم ذلك بالاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية التي يمتلكها أفراد المجو

صورة ممكنة، والمحافظة على توزيع الدخل والثروة داخـل المجتمعـات،    أوتوظيفها بأكف

استخدام موارد الدولة على أكمل وجه، فمثلاً ضرورة أن يتميز النظام الضريبي بالصـفة  و

لحاجات الخزينة العامة من حيث المرونة والإنتاجية، وفي نفس الوقـت   اًالتي تجعله ملائم

لممول من حيث عدالة التوزيع ومواقيت التحصـيل، واسـتغلال المـوارد    يلائم مصلحة ا

السياسـة الضـريبية   من خلال الطبيعية، وتشجيع المشاريع والأفراد على الاستثمار فيها، ف

الإعفاءات الضريبية سواء بالتخفيض أو التدريج، عن طريق يمكن تشجيع استغلال الموارد 

نفاق العام مـن خـلال   دى أدواتها والتي تتمثل في الإويمكن للسياسة المالية أن تستخدم إح

تاحة فرص عمل جديدة، إتقديم مساعدات مخصصة للاستثمار في مجال الموارد الطبيعية، و

  .واستخدام القروض لتشجيع الاستثمار في هذا المجال بفوائد مميزة وعلى مراحل طويلة

من خلال الحد من  ):Realization of price Stability(تحقيق الاستقرار في الأسعار  .2

ضمان المستوى الأمثل والتقلبات في مستويات الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد القومي، 
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من السيولة المالية، وتجنب خطر التوقف عن الدفع، وبالتالي القـدرة علـى مواجهـة أي    

ل الخاصة، استحقاقات مالية، وتحقيق عائد كبير عن طريق تدني تكاليف الاقتراض والأموا

نفقات الأفراد للاستهلاك والاستثمار بالإضافة إلـى  (نفاق القومي والتوازن بين مجموع الإ

مجموع الناتج القومي بالأسعار الثابتة في  الاستقرار في الأسعار يبينكما  ،)نفقات الحكومة

 .نتاج المتاحةمستوى يسمح بتشغيل جميع عناصر الإ

أي تحقيـق   ):Realization of full employment(تحقيق مستوى التشغيل الكامـل   .3

 نتاجية المتوافرة، وهذا الاهتمام بدأ بعد أزمة الكساد العظيم، لذلكالتشغيل الكامل للطاقات الإ

أصبح للسياسة المالية دور فعال في تفادي مشكلة البطالة، بزيادة النفقات الحكومية أو تقليل 

ويعتبر التوظيف الكامل أحد المطالـب   .لإنتاجالضرائب، وتحقيق التوظيف الكامل لعوامل ا

نتاج، منها الأساسية للتنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لنجاحها، أي توظيف كامل عوامل الإ

الموارد البشرية التي تعد من العوامل المهمة المحددة لمستويات المعيشة فـي المجتمعـات   

كن من الرفاهية للأفراد في حـدود  المتقدمة، بمعنى أن يصل المجتمع إلى أعلى مستوى مم

 .الإمكانيات المتاحة داخل المجتمع

وهذا يـتم بتـدخل    :)Realization of economic growth(تحقيق النمو الاقتصادي  .4

نتاجيـة،  حيث تعمل على زيادة النمو فـي الطاقـة الإ   ،نتاجيةالدولة للتوسع في قدراتها الإ

أكبر إنتاج ممكن من خلال التوازن مـا بـين   نتاجية، وتحقيق النهوض في المستويات الإو

في تحسـين مسـتويات    قدراتها الإنتاجية استخدامالعام والخاص، و ينالاقتصاديين القطاع

نتـاج  رفاهية المجتمع من خلال الوصول إلى الموازنة الاجتماعية، والوصول إلى حجم الإ

نتاج عـن  ص، وزيادة الإالموازنة بين نشاط القطاعين العام والخا عن طريق تحقيق الأمثل

يتم تحويل الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات حيث نفاق العام، طريق النفقات العامة أو الإ

تقديم الإعانات للمشروعات الخاصة أو القيـام بمشـروعات    عن طريقوالمواقع المختلفة، 

  .نتاجعامة تهدف لزيادة الإ
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  آلية عمل السياسة المالية 7.2

السياسة المالية في الاقتصاد من أجل معالجة الفجوة الركودية، والفجـوة  تستخدم أدوات 

  )327، ص2002خالد، : (وتتجلى آلية عملها في ،التضخمية

 ،وهي تعني أن يكون العرض الكلي أكبر مـن الطلـب الكلـي    :حالة الكساد الاقتصادي: أولاً

تـدني  و ناتج المحلي الإجماليوبالتالي انخفاض ال وبالتالي عدم القدرة على تصريف المنتجات،

وجود فرص عمل كافية ووجود بطالة بمختلف أنواعها، وبهذه الحالة تلجأ الدولة إلى ما يسـمى  

  )189، ص2002الأشقر، : (من خلال بالسياسة المالية التوسعية

زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخـدمات، أو زيـادة    :نفاق العامزيادة مستويات الإ .1

فزيادة دخـل  . نفاق الحكومة هو بمثابة دخل للأفرادإلأن  ،يحصل عليه الأفراد الدخل الذي

يـدي عاملـة   أنتاج المؤسسات، مما يتطلب إالفرد يؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي زيادة 

 .إلى علاج البطالة والكساد الأمر الذي يؤدي ،جديدة وزيادة التوظيف

عفاء ضريبي للمواطنين مما يسهم إأو تقديم  :العامنفاق تخفيض الضرائب بدلاً من زيادة الإ .2

لأن الضرائب التي كانت تفرض على المواطنين بمقـدار   ،زيادة الدخل المتاح للإنفاقفي 

أدى ذلك إلى زيادة الدخل وقد قليلة،  وبذلك أصبحتتم تخفيضها أو التخلي عنها، قد معين 

 ذلـك  زيادة الطلب الكلي بما فـي  المتاح المخصص للإنفاق الاستهلاكي والادخار، ومنها

 .تستخدم الحكومة الاثنين معاً وقدالطلب على الاستثمار والاستهلاك، 
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Q2  Q1 

P1  

2 P  

AD1 
AD2 

As  

  الناتج المحلي 

    مستوى الأسعار  

  

  

  

  
  السياسة المالية التوسعية) 1(شكل 

، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   1الزيت، حسن، أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي، ط الزعبي، هيثم، أبو:المصدر
  .205، ص2000عمان، 

نفـاق العـام   السياسة المالية التوسعية بزيادة الإيتم معالجة الكساد الاقتصادي من خلال 

  .معاً بالاثنتينوتخفيض الضرائب أو 

وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، وهنا يتمثل  :حالة التضخم الاقتصادي: ثانياً

تباع ادور السياسة المالية في محاولة تخفيض مستوى الطلب وخفض القدرة الشرائية؛ من خلال 

  )189، ص2002الأشقر، : (سة مالية انكماشية والتي تعتمد علىسيا

بتخفيض حجم الاسـتهلاك الـذي    ةاستخدام آلية المضاعف: نفاق العامتخفيض مستوى الإ .1

 .يؤدي إلى نقص الطلب الكلي، مما يؤدي إلى تخفيض مستوى الأسعار

تخفيض الطلـب،  مما يؤدي إلى تخفيض الدخل المتاح، وبالتالي : رفع مستوى الضرائب .2

 .ويؤدي تخفيض الطلب إلى كبح مستوى الأسعار

 .نفاق العام وزيادة الضرائبأي تخفيض مستوى الإ: المزج بين الحالتين .3

  

AS  : العرض الكلي  

AD1  : توسعية مالية الطلب الكلي قبل اتباع سياسة 

AD2  :توسعية  مالية الطلب الكلي بعد اتباع سياسة  
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Q2  Q1 

P2  

P1  

AD2 
AD1 

As  

  الناتج المحلي 

    مستوى الأسعار  

  

  

  

  
  السياسة المالية الانكماشية )2(شكل 

  .206الزعبي، هيثم، أبو الزيت، حسن، أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

نفـاق العـام ورفـع مسـتوى     مسـتويات الإ في حالة التضخم الاقتصادي يتم تخفيض 

  .مما يؤدي إلى تخفيض مستوى الأسعار ،الضرائب

  تعريف التضخم 8.2

الارتفاع المستمر والمتواصل في المستوى العام للأسعار، إذ تـنجم هـذه   "التضخم هو 

نمو والظاهرة من عدم التوافق بين نمو أو حجم السيولة النقدية التي تمتلكها الوحدات الاقتصادية 

  )11-9، ص2006البصري، ". (أو وفرة السلع والخدمات المتاحة في السوق

أو وجود فائض في الطلب الكلي، وقد يأتي تحت  ،نتاجوهو ناجم عن ارتفاع تكاليف الإ"

يكون تضخماً جزئياً أو كلياً، وتشـكل التوقعـات    أن ويمكنتأثير دفع الأرباح أو دفع الأجور، 

الربيعـي،  ". (مساعدة في تغذية حالة الارتفاع في معدلات التضـخم التضخمية إحدى العوامل ال

  )33، ص2006

الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار بشكل عام خلال "كما يمكن تعريف التضخم بأنه 

، فإن هذا يعني أن متوسط السعر قد %3فمثلاً إذا كان معدل التضخم السنوي . فترة زمنية معينة

  )Aubrey,2015, p13". (نة المحددةخلال الس% 3ارتفع بنسبة 

AS  : العرض الكلي  

AD1  : انكماشية ماليةالطلب الكلي قبل اتباع سياسة  

AD2  :انكماشية مالية الطلب الكلي بعد اتباع سياسة  
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الزيادة في كمية النقود المتداولة لدرجة تؤدي "التضخم عبارة عن وفي تعريف آخر، فإن 

مما يعمل على انخفاض القـوة الشـرائية لوحـدة     ،إلى ارتفاع الأسعار مع ثبات مستوى الدخل

  )32، ص2015قديح، ". (النقد

الناجم و ،في المستوى العام للأسعار في دولة ما الارتفاع المستمر"رف أيضاً بأنه كما ع

عبد الرحمن، ". (معروض من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينةال عنعن فائض الطلب 

  )145، ص1999

حالة من الزيادة المستمرة في مسـتوى السـعر   "وفي التعريف الأكثر دقة للتضخم فهو 

". تكاليف المعيشة مع ارتفاع أسعار السلع والخـدمات العام في الاقتصاد، والذي يعني زيادة في 

)Siegl, 2009, p3(  

الارتفـاع  "فقد عرفا التضخم الاقتصادي بأنه ) Sen, V. & Solanki, 2015, p7(أما 

ويقيس التضخم مدى التكلفة . طويل الأجل في أسعار السلع والخدمات بسبب انخفاض قيمة العملة

  ".لسلع والخدمات خلال فترة معينة، وعادة ما تكون سنةالتي أصبحت عليها مجموعة من ا

التضـخم  ) Novales, A. Fernandez, E. & Ruiz, 2008, p415(كمـا عـرف   

الزيادة المستمرة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في الاقتصاد على "الاقتصادي بأنه 

دة من العملة تشتري عددا أقـل  فإن كل وح ،فعندما يرتفع مستوى السعر. مدى فترة من الزمن

 ،من السلع والخدمات؛ وبالتالي، يعكس التضخم انخفاضاً في القوة الشرائية لكل وحدة من النقود

 ,Sen, 2015". (أي خسارة في القيمة الحقيقية في وسط الصرف ووحدة الحساب داخل الاقتصاد

p7(  

  أنواع التضخم الاقتصادي 9.2

: ، وهي كالتاليمعيار حدة الضغط التضخمي أنواع بناء علىيقسم التضخم إلى مجموعة 

  ).35، ص2015قديح، ( )7، ص2011رجب، () 168، ص2014المعموري، (
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هذا النوع من التضخم يحدث عنـدما لا يقابـل   : "مكون من خانة واحدة" التضخم الأصيل .1

 .ارتفاع الأسعار علىنعكس آثاره تمما  ،معدلات الإنتاجفي الزيادة في الطلب الكلي زيادة 

يتصف هذا النوع من التضخم بالارتفاع البطيء : "مكون من خانة واحدة" التضخم الزاحف .2

ذلك يؤدي  حيث ،مستقرفي الأسعار، ويحدث عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج 

قد يرتفع مستوى الأسعار بشكل طبيعي و ،وتستغرق فترة زمنية طويلة إلى ارتفاع الأسعار

 %.10إلى % 3 من

يحدث هذا النوع نتيجة عدم وجود انتاج : "مكون من خانتين"أو المتوسط  التضخم المكبوت .3

، فيعود على ذلك بعدم مقدرة الفرد بأن يحصل على السلع الأساسية كرغيـف  يقابل الطلب

، ومـا ظهـر إلا فـي    مع ثبات الاسعار الخبز أو اللحم مما ينتج عنه طوابير أمام المتاجر

تباع سياسات تتمثل إب هالحد من الأنظمة الاقتصادية المركزي كدول أوروبا الشرقية، ويمكن

 .الأسعار في ارتفاع وأفاق كلي إنبوضع ضوابط وقيود تحول دون 

يعد هذا النوع من أخطـر  : "مكون من ثلاث حتى اربع خانات"أو الجامح  التضخم المفرط .4

 ،ارتفاع معدلات التضخم بمعـدلات عاليـة  ثل أنواع التضخم على الاقتصاد المحلي، ويتم

، ومن الدول التي عانت من التضخم في تداول النقد في السوقملحوظة يترافق معها سرعة 

 .ولىالجامح ألمانيا بعد الحرب العالمية الأ

  أسباب التضخم 10.2

يصنف الاقتصاديون أسباب ارتفاع الأسعار ونشوء التضخم إلى واحـد أو أكثـر مـن    

  )176، ص2013عبد ربه، ) (297-294، ص2015خصاونة وآخرون، : (التالية الأسباب

هذا النوع من التضخم يحدث نتيجة زيادة حجم الطلب النقدي  :التضخم الناشئ عن الطلب: أولاً

والذي يرافقه عرض ثابت من السلع والخدمات، أي أن ارتفاع الطلب الكلي لا يقابله زيادة فـي  

يحدث نتيجة تأخر العـرض الكلـي مـن السـلع     كما ارتفاع الأسعار، الإنتاج، مما يؤدي إلى 

عن الطلب الكلي وعند مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصـادية، وفـي حالـة      والخدمات
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لقطاعات ) C+I+G+X-M(نفاق النقدي الكلي فإن أي زيادة بالطلب الكلي أو الإ التشغيل الكامل

لا يرافقها زيادة مماثلة في الإنتاج أو العرض الكلي مـن  المستهلكين والمستثمرين في المجتمع 

  .مما يسهم بزيادة مستويات الأسعار ،السلع والخدمات

 ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة ارتفـاع تكـاليف   :التكاليف زيادة التضخم الناشئ عن: ثانياً

في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، والناتج عن رفع أجور العاملين من  يةالتشغيل الانتاج

في مواقع إنتاجية والتي تأتي بسبب مطالبة العاملين برفـع   العاملينخاصة  ،قبل إدارة الشركات

جورهم، إضافة إلى ميل المستويات العامة للأسعار كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج فـي فتـرات   أ

بقاء العوامل الأخرى على حالها والعكس صحيح، وترتفع التكلفـة الإنتاجيـة   زمنية محددة، مع 

إنتاجيتهم، ففي هذه الحالة في جرة العمال بمعدل يفوق الزيادة أنتيجة لأسباب عديدة مثل ارتفاع 

نقابـات   تطالـب تعويض الزيادة في تكاليف الأجور، وبدورها ليقوم المنتجون بزيادة الأسعار 

لى الزيادات في الأجور والأسـعار  اوهكذا تتو ،لأجور لمقابلة الزيادة في الأسعارزيادة ابالعمال 

  .ما يعرف بالتضخم تاًمحدث

التضخم المستورد ينشأ نتيجة عوامل خارجية تتمثل باعتمـاد الـدول    :التضخم المستورد: ثالثاً

النامية على الدول الصناعية الرأسمالية في تلبية قسم كبير من احتياجاتها من السـلع المصـنعة   

الاستهلاكية والإنتاجية، لذلك ينتقل التضخم من الدول الصناعية الرأسمالية إلى البلدان النامية من 

تضخم ينشأ أيضاً عن ممارسة حصار اقتصادي من دولة هذا الالواردات، و عارارتفاع أس خلال

مارس من قبل بعض القوى الخارجية، كما حصـل فـي إيـران وكوريـا     وي ،تجاه دول أخرى

ينعـدم الاسـتيراد    وعليـه  ،الحرب الأهليةسوريا بسبب في الشمالية بسبب برامجها النووية، و

، وبالتالي يؤدي إلى ارتفـاع معـدلات   )ت الحصار الكليأي حالا(والتصدير في هذه الحالات 

 .التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات مرتفعة

  نظريات التضخم 11.2

، 2016أبـو رمضـان،   : (يمكن تلخيص الفكر الاقتصادي لنظريات التضخم بمدرستين

  )29-27ص  ،2015قديح، ( )21-20ص



25 

في تفسـير   هذه المدرسة اعتمدت :)النظرية النقدية الكلاسيكية( للتضخمالمدرسة النقدية  .1

وتعتبر أولى النظريات المفسرة لارتفاع الأسعار  ظاهرة التضخم على النظرية الكمية للنقود

 ،حالة بقاء سرعة دوران النقود وحجم السلع والخدمات ثابتفي أشارت إلى أنه وتقلباته، و

أي أنه عندما يتساوى سوق النقد  ؛لأسعارل العام فإن زيادة النقود تؤدي إلى ارتفاع مستوى

 ،ؤدي إلى زيادة الطلب في سوق السلعتفإن زيادة العرض في سوق النقد  ،مع سوق السلع

ما سبق من خلال صياغة المعادلة  ، ويمكن توضيحلأسعارل العام مستوىال ارتفاعوبالتالي 

 M*V=P*T :التالية ورةالص فقالكلاسيكية للاقتصادي الأمريكي فيشر، و

المسـتوى العـام    P ،سرعة دوران النقـود  V ،كمية النقود المعروضة M :حيث أن

  .حجم المعاملات الاقتصادية Tللأسعار، 

 معدلن الارتفاع بأ هذه المدرسة ترى :)النظرية الكنزية الحديثة( المدرسة العينية للتضخم .2

فـي تحديـد   التضخم لا يرجع إلى عوامل نقدية بقدر ما يرجع إلى عوامل هيكلية متعلقـة  

القومي، وذلك بوصول الاقتصاد المتقدم لمرحلة التشغيل الكامـل،   الانتاجي مستوى الدخل

وعدم مرونته وعدم اسـتجابته فـي    في البنيان الإنتاجيواتسام اقتصاديات النماء بالجمود 

 .استيعاب الحقن النقدي المتزايد

  قياس التضخم 12.2

الذي يعتبر مـن الأرقـام   و ،المحلي يتم قياس التضخم من خلال استخدام مخفض الناتج

كونه يقيس التغييرات في أسعار السلع والخدمات المنتجـة داخـل الاقتصـاد     ،القياسية المهمة

القومي، سواء كانت سلع وخدمات استهلاكية أو رأسمالية، ونظراً لتدني توافر إحصاءات بشكل 

يتم قياس معدل التضخم من خلال استخدام الـرقم القياسـي    ،دوري عن مخفض الناتج القومي

س مستوى الأسعار لمجموعات السـلع والخـدمات الاسـتهلاكية    والذي يقي ،لأسعار المستهلك

من قبل غالبية المستهلكين في المجتمع في فترة زمنية محددة، ويعكس الرقم القياسي ة والمشترا

. لأسعار المستهلك مستوى الأسعار لكل من السلع والخـدمات المنتجـة محليـاً والمسـتوردة    

 )293، ص2015وآخرون،  خصاونة(
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  التضخمآثار  13.2

  :تنقسم آثار التضخم إلى قسمين آثار اقتصادية، وآثار اجتماعية

  الآثار الاقتصادية للتضخم 1.13.2

  :تتثمل أهم الآثار الاقتصادية الناجمة عن التضخم فيما يلي

يؤدي الارتفاع المتواصل في الأسعار إلى فقد النقود  :فقدان النقود لوظيفتها كمخزن للقيم .1

. إضعاف ثقتهم بوحدة العملة الوطنيةفي  وهذا ينعكس على الأفراد ،جزء من القوة الشرائية

يؤدي إلى زيادة الذي و) 337، ص1984الروبي، (وفقدان النقود لوظيفتها كمخزن للقيمة، 

الادخار أي انخفاض الميـل للادخـار،   ضعاف قدرة الأفراد على إالميل نحو الاستهلاك و

فيتجه الأفراد إلى تحويل الأرصدة الإضافية من النقود الزائدة عن حاجتهم من الاسـتهلاك  

و استخدامها للمضـاربة  أإلى ذهب أو عملات أجنبية قيمتها مستقرة، أو شراء سلع معمرة، 

ية التي لـديهم، قبـل   النقدالأرصدة بشراء الأراضي والعقارات، وذلك لأجل استفادتهم من 

  )154م، ص1999إسماعيل، وحربي، . (انخفاض قوتها الشرائية بفعل تأثير التضخم

على قيمة العملة وسـعر صـرفها   ارتفاع التضخم يؤثر بشكل سلبي : سعر الصرفاختلال  .2

مما يعود على ذلك في حالات تبادل العملات الى زيادة  ،مقارنتاً بالعملات الأجنبية الأخرى

ارتفاع ؤثر ذلك بيو الوحدات من العملة المحلية مقابل وحدة واحدة من العملة الأجنبية،عدد 

مما يعمل على ) 346-344م، ص1999إسماعيل، وحربي، (أسعار السلع المنتجة محلياً، 

تقليل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وبالتالي زيادة الطلـب علـى   

لانخفاض سعرها مقارنة بأسعار السلع المحلية، فزيـادة الـواردات مـع     السلع المستوردة

 انخفاض حجم الصادرات يتسبب بتحقيق عجز في الميزان التجاري، ويؤدي إلـى ارتفـاع  

العجز في ميزان المدفوعات، وميزان المدفوعات يزداد تأثره عند قيام الحكومـة بوضـع   

وذلك بوضع ضوابط تسهم بالحد من الزيادة  ،قوانين تمنع تسرب المزيد من القوة الشرائية

على الاستيراد والذي يؤدي بدوره إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وارتفاع فـي مسـتويات   
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. الأسعار للسلع المحلية بشكل متواصل، في ظل محدوديـة الكميـات المعروضـة منهـا    

  )346-345، 1984الروبي، (

الهدف الأساسـي لعمليـة التنميـة     :يتوجيه الاستثمارات في غير صالح الاقتصاد الوطن .3

الاقتصادية توسيع الطاقة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصـادية، وذلـك باسـتخدام    

الطاقات الإنتاجية بشكل جيد، لأجل توفير مختلـف السـلع سـواء كانـت اسـتهلاكية أو      

فالحكومة تعمل على وضع الخطـط والبـرامج الاقتصـادية بهـدف توجيـه      . استثمارية

ستثمارات نحو تلك المجالات؛ لأجل تحقيق زيادة في معدلات إنتاج تلك الاسـتثمارات،  الا

والتضخم يقف دون تحقيق ذلك، فزيادة الطلب الكلي على السلع الأساسية الاستهلاكية يسهم 

بارتفاع أسعارها وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة لمنتجيها، ولذلك فإن الأشخاص الذين يمتلكون 

ل يتجهون للاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي تتمتع بالدوران السريع لرأس رؤوس الأموا

  )555-554، ص1980زكي، . (المال والتي تحقق أرباحاً مرتفعة

الضغوط التضخمية لها تأثير كبيـر  : حدوث حالة من الارتباط في تنفيذ مشروعات التنمية .4

حاب رؤوس الأمـوال والسـلطات   على القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المنتجين وأص

في وضع الخطط والبرامج التي تستهدف تحديد المشـاريع الاسـتثمارية التـي     ،الحكومية

طلبها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالارتفاع في مستويات الأسـعار المحليـة   تت

المستمر في تحديد تكاليف إنشاء المشروعات الإنتاجية؛ بسبب التغير في يؤدي إلى صعوبة 

مستويات أسعار مستلزماتها، والتي تسهم في خلق صعوبات ماليـة تواجههـا المشـاريع    

، 2002البكـري،  . (الاستثمارية لتوفير موارد التمويل اللازمة لتمويل تلك المشـروعات 

  )206ص

  )436، ص2016علاوي، : (يلي ومن آثار التضخم الاقتصادية ما

ؤثر بشكل سلبي على بعض فئات المجتمع أكثر مـن  التضخم ي: تأثير التضخم على الدخل .1

البعض الآخر، فالذي يتضرر من ارتفاع الأسعار أصحاب الدخول الثابتة، وذلك لانخفاض 
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ومن ثم التأثير على حجم الإشباع لديهم، بينما يستفيد رجال الأعمال  ،القيمة الحقيقية للدخل

 .نجم عن ارتفاع الأسعاروالمنتجون من التضخم نتيجة لارتفاع أرباحهم التي ت

فكلمـا   ،الادخار يعتمد على الدخل الحقيقي للفـرد : آثار التضخم على الاستهلاك والادخار .2

ارتفع الدخل الحقيقي كلما زاد الميل للادخار، فزيادة الدخل تسهم بحصول الأفـراد علـى   

فهـذا   ،يقابلها تخلي الأفراد عن جزء محدود من الـدخل  ،كمية كبيرة من السلع والخدمات

الجزء يعتبر فائض يوجه للادخار، وفي حالة التضخم يـنخفض الـدخل الحقيقـي نتيجـة     

انخفاض القوة الشرائية للنقود، ويؤثر على الاستهلاك بتوجيه الجزء الأكبر من الدخل لسد 

 .الادخار، ويقلل حاجات الاستهلاك

 ،العملـة الوطنيـة  قيمة التضخم يؤثر بشكل سلبي على : سعر الصرفتأثير التضخم على  .3

 مقارنـةً فالدولة التي تعاني من ارتفاع الأسعار تكون منتجاتها في موضع تنافسي ضعيف 

منتجات الدول الأخرى الأقل سعراً، وبذلك يزيد استيرادها وتقل صادرتها، مما يؤدي إلى ب

 .ض حجم الفائض فيهانخفاعجز في الميزان التجاري من ميزان المدفوعات أو 

  ار الاجتماعية للتضخمالآث 2.13.2

تساهم الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية في التأثير على مستوى معيشة 

  :يلي الأفراد في المجتمع من خلال ما

دخول أفراد المجتمع بكافة فئاته  تعتبر: عادة توزيع الدخول واحتدام التمايز بين الطبقاتإ: أولاً

لضغوط التضخمية في الاقتصاد، حيث يؤدي الارتفـاع المسـتمر فـي    لهي الأكثر تأثراً نتيجة 

مستوى الأسعار إلى زيادة الدخل الحقيقي لفئة محدودة في المجتمـع تتمثـل بفئـة المنتجـين     

وأصحاب رؤوس الأموال؛ نظراً للأرباح الطائلة التي تحققها، والتي تنتج عن الزيادة في الطلب 

والتي تتمثل في ولكن الفئة الثانية من المجتمع . ة في أسعارهاعلى منتجاتها والتغييرات المستمر

أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية، وحهي من  لة السندات، وأصحاب ودائع التوفيرم

. حيث تقل دخولهم الحقيقية نتيجة ارتفاع معـدلات التضـخم   ،تتأثر بالارتفاع المستمر بالأسعار
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ة فئة المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال، نتيجة لارتفـاع العائـد   فالتضخم يسهم في زيادة ثرو

معاناة الفئة الثانية وذلك لانخفاض الـدخل النقـدي    يزيد منالنقدي الذي يحصلون عليه، بينما 

إسـماعيل،  . (الأمر الذي يؤدي إلى احتدام التمايز بين طبقات المجتمع ،الحقيقي الذي يتقاضونه

  )155م، ص1999وحربي، 

هنالك العديد من الظواهر السلبية التي يمكن أن تحـدث   :داريتفشي الرشوة والفساد الإ: ثانياً

بالمجتمع نتيجة زيادة معدلات التضخم، منها تفشي ظاهرة الرشوة والفسـاد الإداري، إذ يلجـأ   

مبلـغ   على أصحاب الدخول الثابتة بتقديم الخدمات المشروعة والغير مشروعة مقابل الحصول

، 2006الجـلال،  . (من أجل تعويض الانخفاض في مستوى الدخل النقدي الحقيقي وذلكمادي، 

  )36ص

  لة التضخمطرق علاج مشك 14.2

ثـاره علـى   آمن حدة للتخلص منه و كنتيجةدراسة أسبابه تمثل بيعلاج مشكلة التضخم 

بترشيد بعض الفئات والأشخاص الاقتصاديين الذين يتأثرون به بشكل سلبي، وعلاج التضخم يتم 

الاقتصاد من سياسة نقدية ومالية تسمح بحدوث التضخم بحدوده الـدنيا، وتختلـف الأسـاليب    

والسياسات التي يتم استخدامها لمعالجة ظاهرة التضخم تبعاً لنوع التضخم والمجال الذي يظهـر  

كأمثال عالم الاقتصاد جون كينز فسر وجود التضـخم نتيجـة    نيفيه وأسبابه، فبعض الاقتصادي

لزيادة في مستويات الدخول التي تدفع بالفرد إلى الزيادة في الاستهلاك والانفاق علـى السـلع   ا

من  مشكلة التضخم فيمكن علاج. والخدمات، مما يترتب على ذلك زيادة في النشاط الاقتصادي

باستخدام السياسة المالية التي لها دور في مواجهة الضغوط التضخمية، مـن خـلال    قبل الدولة

الضـرائب وتخفـيض    زيادة ض الطلب الكلي وذلك باستخدام بعض الأدوات المتاحة مثلتخفي

، 2016النمروطـي،  (. عادة توزيع النفقـات إعادة توزيع الضرائب، وإالانفاق العام، من خلال 

  )32-29، ص2015قديح، () 30ص
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  أثر السياسة المالية على التضخم 15.2

التضخم كما تستخدم في أوقات الكساد، حيـث تلجـأ   تستخدم السياسة المالية في أوقات 

ضغط  عن طريق ،الدولة من خلال استعمال أدوات السياسة المالية إلى خفض حجم الطلب الكلي

عادة التوزان إلى الاقتصاد، وهذا يتم بصورة مباشرة من خلال تحقيـق حجـم   إحجم الانفاق و

سواء بزيادة معدلات الضرائب الحالية  استعمال الضرائببالانفاق الكلي، وبصورة غير مباشرة 

من بين الوسائل التي تستخدمها السياسة المالية في ضبط التضخم، و ،فرض ضرائب جديدةبأو 

) 447، ص2016عـلاوي،  : (السياسة الضريبية وسياسة الانفاق العام وكذلك القرض الحكومي

  )55-53، ص2015فاطمة، (

الضريبة من الوسـائل المسـتخدمة لمعالجـة    : دور السياسة الضريبية في ضبط التضخم .1

و أالتضخم كونها تسهم بتقليل السيولة النقدية لدى الأفراد من خلال التحويلات في دخولهم، 

 لذا فـإن من خلال زيادة الأسعار والتقليل من التباعد بين الحجم النقدي والأموال الحقيقية، 

مراعاة قيود العـبء  فيه ضبط التضخم بشكل خاص ينبغي في استخدام السياسة الضريبية 

أجل امتصاص أكبر قـوة  من تقوم الدولة برفع قيمة الضريبة في حالة التضخم فالضريبي، 

في امتصاص القوة الشرائية  هام تفعيل الإيرادات الضريبية له دوركما أن شرائية ممكنة، 

للتخفيف من آثار التضخم والتقليل من الفوارق في الدخل بـين   ؛رتفعةمن ذوي الدخول الم

يجـب اتخـاذ   أجل زيادة فعاليتها من أفراد المجتمع، واعتمادها كمصدر تمويل للحكومة، و

لقضاء على الفساد الإداري، وزيادة لمحاربة التهرب الضريبي : العديد من الإجراءات منها

من أدوات السياسـة الماليـة   تعتبر الضرائب ف .لامالوعي الضريبي من خلال وسائل الإع

الفعالة التي يتم استخدامها في علاج التضخم الاقتصادي، فالتضخم ينتج عن الزيـادة فـي   

الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة أكبر من العرض، وذلك لتوصل الاقتصـاد إلـى   

فكل زيادة في الطلب لا يقابلها  مستويات التشغيل الكامل، مما يدفع بالأسعار نحو الارتفاع،

لهذا فإن الدولة تلجأ إلى تغيير الزيادة فـي حجـم    .نتاج السلع والخدماتإزيادة مماثلة في 

امتصاص القوة الشرائية  بهدفالطلب بفرض ضرائب جديدة أو الزيادة في معدل الضريبة، 
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ير المباشرة، فالضـرائب  الضرائب بفئتيها المباشرة وغ تستخدمفالدولة  .الزائدة لدى الأفراد

المباشرة تتمثل برفع الضريبة على دخول الأفراد وأرباح المؤسسات أو التقليل من حجـم  

 أمـا  .الاعفاءات أو فرض ضرائب على فئات لم تخضع من قبل للاستقطاعات الضـريبية 

يتمثل دورها في تخفيض حجم الطلب الكلي، من خـلال فـرض   فالضرائب غير المباشرة 

 )30، ص2003طه، . (عالية على السلع والخدمات غير الهامة أو غير الضروريةضرائب 

يعتبر الإنفاق العام من أهم أدوات السياسـة الماليـة    :دور الانفاق العام في ضبط التضخم .2

فعيلها لابد من البـدء بمواجهـة الاخـتلال بالهيكـل     تول المستخدمة في الحد من التضخم،

التخصيصات الاستثمارية للقطاعين الزراعي والصناعي بما الإنتاجي بوضع أعلى نسبة من 

ملموس في معدلات التضخم، وتخفيض النفقات الاسـتهلاكية التـي    تحقيق انخفاضيكفل 

تشكل الجزء الأكبر من حجم الانفاق العام، وتقليل عدد الوزارات والهيئات غيـر المنتجـة   

لة، والعمل علـى زيـادة النفقـات    على موازنة الدولة والتي تعتبر عبء على موازنة الدو

المخصصة لإقامة البنى التحتية من طرق وجسور وسدود ومشاريع الكهرباء والماء ومـا  

إلى ذلك، حيث يترتب على هذه النفقات زيادة في الناتج المحلي الإجمـالي، فتحقـق هـذه    

خـلال   من ،النفقات وفورات خارجية تجعل الاستثمارات الخاصة والعامة ممكنة اقتصادياً

الهدف الأساسي لسياسة الانفاق ويتمثل . نتاج في المشروعات الاقتصاديةتخفيض تكاليف الإ

تخفيض مستوى الطلب الكلي، وتخفيض قدرة الأفراد الشرائية، من خلال استخدام في العام 

أحد أدواتها، وفي هذه الحالة يتم استخدام سياسة مالية انكماشية، لتخفيض مستويات الانفاق 

تخفيض مستوى الاستهلاك، باستخدام تأثير آلية المضاعف، إلى بدورها التي تؤدي ام والع

وهـو   ،رفع مستويات الضريبةيتم فبواسطتها يتم تخفيض حجم الطلب الكلي، أو من خلال 

ما يؤثر في القدرة الشرائية للأفراد، ويؤدي إلى تخفيض الانفاق الكلي، أو يتم اللجوء إلـى  

ام من أجل خفض نسب الاستهلاك وبالتالي خفض الطلب مـن ناحيـة   تخفيض الانفاق الع

. ورفع الضرائب من ناحية أخرى، وبالتالي خفض القدرة الشرائية، وخفض الطلب الكلـي 

 )19، ص2014دردوري، (
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ن القرض الحكومي وتسديده لا يشكل في حد ذاته أداة تثبيت إ: أثر القرض الحكومي وسداده .3

ويمكـن   والانفاق، لكن هو نتيجة لمدى استخدام هذه الأدوات، مستقلة عن أدوات الضرائب

لأنواع الاقتراض ومصادر الأموال التي يتم استغلالها معالجتها بشكل مستقل للتأثير علـى  

وبالمثل فإن قرار سداد الدين أو عدم سداده من الفائض الجاري يـؤثر فـي   . حجم الطلب

تعـد  وطويلة الأجل بأسعار فائدة قليلة،  صدار سنداتبإيتم علاج التضخم ضبط التضخم، و

القروض العامة من أدوات السياسة المالية الأكثر كفاءة في علاج التضخم، وتقوم على مبدأ 

تحويل القوة الشرائية الزائدة لدى الأفراد ووحدات القطاع الخاص إلى الحكومة لاستخدامها 

لموارد المالية من الأفراد ووحـدات  في تمويل الانفاق العام، فالحكومة تعتمد في تحويلها ل

القطاع الخاص، إلى الخزينة العامة للدولة من خلال عقد القروض وطرح الأسهم والسندات 

للاكتتاب فيها من قبل الجمهور، فسياسة القروض العامة تسهم بسحب فئة من القوة الشرائية 

ائض الطلـب الكلـي   ؤثر في تخفيض فتلدى الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية، و

فـإن  لذا نتاج المحلي، على السلع والخدمات والتي تفوق مقدرة العرض الحقيقي لجهاز الإ

اتباع هذه الوسيلة لا يؤدي إلى القضاء على فجوة فائض الطلب في الأجل القصير، ولكـن  

في الأجل الطويل يمكن ذلك، وذلك بالعمل على زيادة الإنتاجية، خاصة عند توجيـه تلـك   

حورية، . (نتاجية العاطلة، ورفع مستوى التشغيل في الاقتصادالقروض لتشغيل الطاقات الإ

  )102، ص2015

  حالات التضخم في العالم 16.2

  )1997(التضخم في ماليزيا  1.16.2

لقد شهد الاقتصاد الماليزي فترات وصفت بأنها ذات نسب تضـخمية عاليـة وأخـرى    

لوجود أزمة مالية ضربت منطقة  1997يوليو / بالمنخفضة، إلا أن سبب التضخم تبين في تموز

أسعار الواردات لدى ماليزيـا، ولاسـيما   على جنوب شرق أسيا، وهذا ما أثار وجود انخفاض 

أسمالية، مما أدى ذلك إلى وجود ضغوط تضخمية قوية للغايـة فـي   أسعار السلع الوسيطة والر

  .البلاد
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الطلب الأجنبي على المنتجات الماليزية التي واجهت انخفاض ازدياد بالإضافة إلى ذلك 

وهذا ما يدل على أن ماليزيا تأثرت بالتضخم . حاد؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة في البلد

التجاري الخارجي النشط الذي يعتبر ذات تأثير قوي لسـعر صـرف   المستورد؛ بسبب انفتاحها 

  )Cheng, 2002, p.p 423. (عملة البلد

  )1923-1921(التضخم في ألمانيا  2.16.2

بلَغَ معـدل  ، وبعد الحرب العالمية الأولى عانت ألمانيا من مستويات تضخم جداً مرتفعة

أدى إلى تراجع سعر صرف المـارك  ، مما شهرياً %29500حوالي  1923عام ها فيالتضخم 

وأصبحت القيمة الشرائية للنقود أرخص بكثير من شـراء السـلع؛ حيـث    . الألماني بشكل كبير

وكـان  . استخدمت أسر ألمانية كثيرة عملية حرق النقود من أجل التدفئة بدلاً من شراء الفحـم 

 ـ مـن خـلال    ل ديونهـا السبب من وجود هذا التضخم الجامح هو قيام الحكومة الألمانية بتموي

مـن فـرض    بدلاً) المعروض النقدي(الاقتراض من السلطات النقدية، مما أدى إلى زيادة كمية 

ضريبة على المواطنين، وأسهمت الحكومة الألمانية بطريقة علاجية من خـلال إنشـاء بنـك    

قيمة  والتي يمكن تحويلها إلى سند ذو) ماركنالرنت(مركزي مستقل واعتمدت إصدار عملة جديدة 

  )Graham, 1930, pp.105-106( .ذهبية، ونتيجة لذلك تراجعت نسب التضخم

  الولايات المتحدة الأمريكية 3.16.2

يعتبر عقد السبعينات عقد التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ متوسط معدل 

الطويـل،  ، وهذا المعدل هو ضعف المعدل التاريخي على المـدى  %)6.8(التضخم فيه حوالي 

ونحو ثلاثة أضعاف معدل العقدين السابقين، كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكيـة معـدلات   

) 1980-1978(و%) 8.8(حيث بلغ التضخم حوالي ) 1975-1973(في الفترة ما بين  تضخم

، وقد كان التضخم متفاوتاً جـداً، إذ ارتفعـت   %)13.3(والذي بلغت فيه نسبة التضخم حوالي 

  )Blinder, 1982. (عار بسرعة كبيرة بينما ارتفعت أسعار أخرى بشكل معتدلبعض الأس
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  إسرائيل 4.16.2

) 1973(أما في إسرائيل فقد بدأ التضخم في الارتفاع في أوائل السبعينيات، وفي العـام  

وذلك بسبب حرب أكتوبر والتي شنتها كل من مصر وسوريا على ) 40%(بلغ التضخم حوالي 

من الناتج الإجمالي، وتم تمويله مـن خـلال   % 10ازداد الانفاق العسكري بنسبة إسرائيل، إذ 

 & Fischer(المساعدات الخارجية، مما أدى إلى الفشل في تعديل النفقات الماليـة الأخـرى   

Orsmond, 2000( وبقي الأمر هكذا حتى العام ،)قفز التضـخم  ) 1979(، وفي العام )1978

وتضاعفت نسب التضـخم فـي الارتفـاع مـن      ،%)120( مرة أخرى ووصل إلى ما يقارب

، وتراجعت نسبة التضخم فـي عـام   )1984(في العام ) 445(%إلى ) 1983(عام ) 191(%

 )185%(حيث نفذت الحكومة استقراراً شاملاً أدى إلى خفض معدل التضـخم إلـى   ) 1985(

التي بلغ فيهـا  ) 2000(في عام  ت الأزمة الماليةيوأنه )1989(عام  سنوياً) 21(%ولتصل إلى 

كنتيجة لزيادة عرض  والقفزات الصعودية ، وتكمن أسباب التضخمنسبة التضخم صفر في المئة

. )أزمـة الـنفط الثانيـة   (وارتفاع أسعار النفط عالميـاً   النقود مع تراجع الرغبة في الاستثمار

)Sargent &Zeira, 2010( )  ،ــرائيلية ــة الإسـ ــع وزارة الخارجيـ  )2013موقـ

-https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/Economy/Pages/The

Israel02092008.aspx-in-Economy-National  

  بريطانيا 5.16.2

 ،)ودول أخـرى (كانت هناك مشكلة كبيرة تواجه المملكة المتحدة ، 1980في بداية عام 

٪، وهذا كان بسبب ارتفـاع  20بلغ التضخم في المملكة المتحدة أكثر من  ،1970sفي أواخر ف

 بينما بلغت معدلات التضخم في عام. تضخم الأجور وتوقعات التضخم المرتفعةوأسعار النفط، 

، 7.9بلغت  1982، وفي %10.9نسبة التضخم  كانت 1981، وفي عام %18.0حوالي  1980

، وفـي عـام   %4.3كانت النسبة  1984، وفي %4.9 1983بينما بلغت نسبة التضخم في عام 

كـان المعـدل    1987، وفي %3 1986، في حين بلغ معدل التضخم عام %4.9بلغت  1985

فقـد   1990، أما فـي  %5.4بلغت  1989، وفي عام 4.1كانت النسبة  1988، وفي عام 3.3
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تشير هذه المعدلات إلى و ،%7.6وصلت نسبة التضخم إلى  1991، وفي عام 6.9 حوالي بلغت

أن فترة الثمانينيات كانت فترة تقلب اقتصادي في المملكة المتحدة، حيث كان هناك ركود عميق 

، كما ضرب الركود بشكل خاص التصنيع مما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى أكثر 1981في عام 

  )Pettinger, 2017( .ملايين 3من 

  أمريكا اللاتينية 6.16.2

أظهر مقياس لتغيرات الأسعار في تسعة من أكثر بلدان أمريكا اللاتينية اكتظاظاً بالسكان 

 Worldسنوياً في الثمانينات %160أن معدل التضخم في المنطقة بلغ في المتوسط ما يقرب من 

Data Atlas,2017)(. سنوات من التضـخم المرتفـع بـين منتصـف     شهدت البرازيل عدة و

% 90.2مـا يقـارب    1980السبعينات وأوائل التسعينات، حيث بلغت نسـبة التضـخم عـام    

)Garcia&Guill´en,2015 .(    بينما كان معدل التضخم في المكسيك في السـنة نفسـها فـي

ية أما الأرجنتين فقد عانت من أزمة اقتصـاد ). Kehoe & Meza, 2012% (18.9المتوسط 

% 100حـوالي   1980بلغت نسبة التضخم في العام  ضخمة في سنوات القرن العشرين، حيث

)Sørensen, 2001(  

  التضخم في العراق 7.16.2

وحتى  1990شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بدءاً من عام 

ظروف الاقتصادية المتدهورة بسـبب حـرب الخلـيج الثانيـة     للنتيجة وذلك الوقت الحاضر، 

ارتفاعـاً فـي   العراق شهد ) 2002-1996(والحصار الاقتصادي والاحتلال، ففي المدة ما بين 

 1996نقطة عام ) 2242.1(من  ارتفعاذ  الاستهلاكالرقم القياسي لأسعار وازداد معدل التضخم 

 يباب هذا الارتفاع هو الحصـار الاقتصـاد  ، وأحد أس2002نقطة عام ) 5196.6(ليصل إلى 

وانخفاض المعروض السلعي نتيجة ضعف القطاعات الانتاجية، وارتفاع حجم الطلـب الكلـي   

مـن المرافـق   الكثير شهد الاقتصاد العراقي تعطل ) 2008-2003(الفعال، وفي المدة ما بين 

في معدل التضخم إلـى   الاقتصادية وزيادة مضطردة في معدل التضخم، وقد أدى هذا الارتفاع
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ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للأفراد وارتفاع كلف الانتاج، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسـعار  

. نقطـة ) 24851.3(مـا قيمتـه    2008ليبلغ عام  2003نقطة عام ) 6943.5(من  الاستهلاك

  )444-443، ص2016علاوي، (

17.2 الدراسات السابقة وصهالخم  

  الدراسات باللغة العربية 1.17.2

هدفت الدراسة للتعرف على أثر النفقات الحكوميـة علـى   ): 2003(دراسة أبو الشكر 

، حيث سـاهمت فـي   )2000-1994(التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 

دفـع  توضيح جانب الانفاق الحكومي وتركيبته المناسبة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة و

كما وضحت مهام الدولـة فـي الأراضـي    . بشكل متسارععجلة التنمية الاقتصادية المستدامة 

ومن أهم النتائج التي توصلت اليهـا الدراسـة باسـتخدام    . الفلسطينية من خلال ثلاثة مستويات

إن النفقات الحكومية ما زالت ضعيفة ومحدودة في تحقيـق التنميـة   : المنهج التحليلي الوصفي

ادية في فلسطين، ويجب أن تكون الزيادة في الانفاق على التعليم والصحة لما تحققه من الاقتص

أهداف تنموية للاقتصاد، كما أوصت الدراسة بانه يجب الاهتمام بالنواحي الكيفيـة أكثـر مـن    

  .النواحي الكمية للتعليم والصحة، والأمن والحراسة

هدفت الدراسة الى تقييم السياسة المالية للسلطة الوطنيـة  ): 2011(دراسة عبد الرازق 

، فجاءت الدراسة موضحتاً نشأة السياسة الماليـة الفلسـطينية   2015-1995الفلسطينية من عام 

وتطورها، وتوضيح الخلفية النظرية للسياسة المالية ودورها، بالإضـافة الـى تحليـل النظـام     

ومن أهم النتـائج التـي   . علية السياسة المالية الفلسطينيةلفاالضريبي الفلسطيني، ثم تقديم تحليل 

أن الضرائب الفلسطينية تعتبر أحادية المرونـة بالنسـبة للنـاتج المحلـي     : جاءت بها الدراسة

، أما المرونة السنوية فهي متناقصة مع الزمن خلال الفترة 2014-1997الإجمالي خلال الفترة 

تقليل قدرة النظـام الضـريبي بالاسـتفادة مـن النمـو       وبذلك يمكنها أن تساهم في. المدروسة

وإلى جانب ذلك تراجعت نسبة الضـريبة المقـدرة، وتناقصـت ثقـة     . الاقتصادي عبر الزمن
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ومن أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة بـان هنالـك   . الجمهور بالنظام الضريبي ككل

  .أكثر تصاعديةحاجة ماسة للعمل على استقرار قانون ضريبة الدخل وجعلة 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر السياسـة الإنفاقيـة فـي    ): 2011(رجب دراسة 

، حيث هدف البحث إلـى تحليـل السياسـة    )2008-1996(التضخم في فلسطين خلال الفترة 

الإنفاقية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وما شهدته الأراضي الفلسطينية من انتفاضة الأقصـى،  

لى تأزم الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وازياد حدة المشاكل الماليـة، كمـا   مما أدى إ

هدفت إلى تحديد ملامح السياسة الإنفاقية التي تنتهجها السلطة الوطنية الفلسطينية في فلسـطين،  

والتعرف على أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الضغوط التضخمية في الاقتصاد 

التعرف على حالة التضخم الراهنة في فلسطين، تم استخدام التحليـل   لفلسطيني، بالإضافة إلىا

إجمـالي النفقـات العامـة،    (الوصفي، تم التوصل إلى جود تأثير احصائي للمتغيرات المستقلة 

على ) النفقات الجارية وصافي الإقراض، الأجور والرواتب، النفقات التحويلية، صافي الاقراض

القياسي العام أي أن الزيادة في إجمالي النفقات تؤدي إلى ارتفاع الرقم القياسـي لأسـعار    الرقم

المستهلك، مما يؤكد أن السياسة الإنفاقية المطبقة في الأراضي الفلسطينية لم تنجح فـي عـلاج   

مشكلة التضخم نظراً لوجود مؤثرات داخلية، ومؤثرات خارجية، كتبعية الاقتصـاد الفلسـطيني   

صاد دولة الاحتلال، وأوصت بانتهاج سياسة انفاقية تقوم على ترشيد الانفاق الحكومي بشكل باقت

البـدء بتنفيـذ   (عام، والانفاق الجاري على بند الرواتب والأجور بشكل خاص، وذلك من خلال 

  ).سياسة التقاعد المبكر، والتوجه نحو الاصلاح الاداري

يوضح هذا التقرير معدلات كل من التضـخم   ):2016(دراسة سلطة النقد الفلسطينية 

 2016إلى عام  2014والنمو وبعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى الحقيقية والمتوقعة من عام 

، وذلك لتشخيص حالـة الاقتصـاد   2017لعام " السيناريو" بالإضافة لتنبؤات سلطة النقد بوضع

الحصول على تقدير للمخاطر المحتملـة  الفلسطيني خلال الفترة المذكورة، وفي نهاية التقرير تم 

". السيناريو الأساس، المتشائم، المتفائـل "وذلك من خلال  ،2017على النمو والتضخم في العام 

لكل من التعريفـات والنصـوص والمتغيـرات     2017بملحق لتنبؤات سلطة النقد لعام  موضحاً
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والنتيجـة  . 2016لـى عـام   إ 2013ر السنوي من عام الاقتصادية، بالإضافة إلى معدل التغي

  .بعدم اليقين السياسي والاقتصادي محكوماً 2017بالمتوقع من هذا التقرير أن يظل الوضع للعام 

السياسات التجاريـة  " ناولت هذه الدراسة عنوان ت ):2002( دراسة الجعفري والعارضة

، والتـي  "والمالية الفلسطينية وتأثيرها على العجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنـة  

التجارة الخارجية الفلسطينية، والمالية العامة الفلسطينية : تناولت أهم ما جاء في محتوى الدراسة

فقات الحكومية والعجز في الموازنة الفلسطينية، كما أسهمت والتي تناولت الإيرادات العامة والن

على متغيرات التجـارة الخارجيـة فـي    في توضيح التأثيرات المتبادلة لأدوات السياسة المالية 

وذلك من خلال صياغة عدة علاقات رياضية باتباع المنهج التحليلي . الضفة الغربية وقطاع غزة

أن الزيادة في الإيرادات العامة من الجباية المحلية سينتج  الكمي، حيث توصلت هذه الدراسة الى

عنها زيادة في الانفاق الجاري، بالإضافة لوجود علاقة عكسية ما بين التضخم والانفاق، فارتفاع 

ومن أهم التوصيات التي اقترحت لتقليـل  . للنفقات الجاريةالأسعار تساهم بتقليل القيمة الحقيقية 

نه لا بد من زيادة كفاءة النظام الضريبي، والحد من محـاولات التهـرب   العجز في الموازنة، إ

  .الضريبي وذلك للاستفادة من زيادة الإيرادات العامة

هدفت الدراسة الى تحديد أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة علـى   ):2015(دراسة قديح 

بعـت الدراسـة   ، وات" 2013-1995" معدلات التضخم في الأراضي الفلسطيني خلال الفتـرة  

ءت فرضـية الدراسـة لمعرفـة    وجا. EViewsوفق برنامج المنهج التحليلي للسلاسل الزمنية 

ومن أهم النتائج التي توصلت . محددات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة المدروسة

معدل النمو الاقتصادي، العجز (وجود علاقة طردية بين معدل التضخم وكلاً من : اليها الدراسة

علاقة عكسـية لكـل مـن     ، وهنالك)المالي، الانفتاح الاقتصادي، عرض النقود، معدل البطالة

 ، ولم يكن هنالك أي اثـر لكـل مـن   على معدل التضخم )سعر الصرفالاستقرار السياسي، (

ومن أهم . على التضخم في الأراضي الفلسطينية) الانفاق العام والدين العام والمساعدات الدولية(

 ـ: التوصيات التي قدمتها الدراسة ى الاقتصـاد  ضرورة إصدار عملة وطنية لتقليل الخسائر عل

  .الفلسطيني
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دور الإيرادات المحلية فـي تمويـل   " تناولت هذه الدراسة  ):2012(دراسة أبو زعيتر 

مدخل لتعزيز الإيرادات المحلية لتغطيـة عجـز الموازنـة    : الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية

 ـ)"2000-2010( بعض ، حيث جاءت موضحةً مفهوم المالية العامة وتطورها ومدى علاقتها ب

العلوم الأخرى، بالإضافة إلى دراسة وتحديد مصادر التمويل المحلية ومعرفة القوانين المنظمـة  

لتمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وكما عرضت الدراسة حالة عن الموازنات العامـة  

وقـد   .نوالتقارير المالية الصادرة بشكل فعلي، وذلك باستخدام المنهج التحليلي الوصفي المقار

توصلت هذه الدراسة الى ان الموازنة في فلسطين تأخذ أسلوب موازنة البنود ولـيس أسـلوب   

مـن إيـرادات السـلطة    % 64موازنة البرامج والأداء، كما توصلت بان إسرائيل تسيطر على 

المحلية، وقد أوصى الباحث بأنه يجب الانتقال من موازنة البنود إلى أسلوب موازنـة البـرامج   

ء حتى يتم توزيع الموارد المالية بشكل يتوافق مع اهداف الحكومة، كما أنه هنالك ضرورة والأدا

 ".إيرادات المقاصة"لمعالجة التسرب المالي من خزينة السلطة للجانب الإسرائيلي عبر ما يسمى 

هدفت الدراسة للتعرف على دور السياسة المالية في معالجـة  ): 2016(دراسة محسن 

، تم استخدام النموذج القياسي لقياس )2011-1996(في الاقتصاد العراقي للمدة ظاهرة التضخم 

النفقـات العامـة،   (المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، إذ تمثل المتغيرات المسـتقلة بــ   

، في حين يمثل معدل التضخم المستوى العام للأسعار المتغير )والضرائب، والدين العام الداخلي

علـى المسـتوى العـام     وللإيرادات العامة التوصل إلى أن هناك أثر للنفقات العامةالتابع، تم 

ونظـراً  وتبين أنه لا يوجد تأثير للدين العام الداخلي على المستوى العـام للأسـعار،    ،للأسعار

لكونها إحدى السياسات الاقتصادية المستخدمة في لأهمية السياسة المالية في مختلف دول العالم، 

تلاها  النشاط الاقتصادي والتأثير به، وتدهور الاقتصاد العراقي خلال مدة التسعينات وماتسيير 

نتيجة للحروب والحصار الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تزايد الانفاق العام، وضعف مرونـة  

  .الجهاز الانتاجي، مما أسفر عن بروز ظاهرة التضخم وتزايد معدلاته

الدراسة مفهوم السياسة الماليـة، كمـا وضـحت     وضحت ):2016(دراسة فضل االله 

التضخم وأنواعه ودور السياسة المالية في معالجة التضخم، واتبعت الدراسة المـنهج التحليلـي   
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وجاءت فرضية الدراسة لمعرفة دور العلاقـة بـين   . EViewsللسلاسل الزمنية وفق برنامج 

، ومن هنـا أتـت أهميـة    )2014-1980(السياسة المالية والتضخم في السودان خلال الفترة 

ومـن  . في إطار السياسة الاقتصادية أهمية كبيرةبأن السياسة المالية لها والتي توضح الدراسة 

أن الزيادة في الإيرادات العامة تؤدي إلى انخفاض في معدلات التضـخم إذا  : أهم نتائج الدراسة

ادرات وإحلال الواردات، أما خصصت في المشاريع الإنتاجية التي تعمل على زيادة حصيلة الص

أهم التوصـيات   وكان من. ؤدي إلى زيادة في معدلات التضخمفتالزيادة في الإنفاق الاستهلاكي 

وتخفيض  ،زيادة الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة لإحداث التوازن بين الاستهلاك والإنتاج

ج السلع الضـرورية للحـد مـن    والزيادة في إنتا، الإنفاق السلعي والخدمات الكمالية والرفاهية

  .ارتفاع الأسعار لانخفاض التضخم

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين معدلات البطالة، والتضـخم   ):2015(دراسة خربوش 

، توصلت الدراسة إلى عدم اسـتقرار  2013-1991والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

السلاسل الزمنية لكل من معدلات التضخم، والبطالة، والناتج الداخلي، وبعـد تطبيـق الفـروق    

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة متكاملة بـين  كما الأولى أصبحت السلاسل الزمنية مستقرة، 

علاقة سببية في اتجاه واحـد  ووجود معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي في الجزائر، 

وبتقدير نموذج تصحيح الخطأ وجد أن الانحراف الفعلي عن التوازن بـين المتغيـرين   . بينهما

  .في كل سنة 32.41يصحح بمقدار 

تناولت هذه الدراسة السياسة المالية والنقديـة فـي معالجـة     ):2013(دراسة الربيعي 

التضخم الركودي، وهدفت الدراسة إلى توضيح العلاقة ما بين التضخم والبطالة من خلال جمع 

في معالجـة   ودراسة السياسات المالية والنقدية" PHILIPSمنحنى "النقيضين وتوضيحهما على 

ثار السياسة المالية آالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العراقي وتوضيح  التضخم الركودي كحالة في

هناك عدم اهتمام للحكومات السابقة  إلى أنوتوصلت هذه الدراسة . والنقدية في معالجة التضخم

في الضرائب بسبب تخلف الجهاز الضريبي وازدياد نسبة الإعفاءات للأغنياء والمستنفذين فـي  

  .وفة لديهمالدولة والمحاباة المعر
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تناولت هذه الدراسة التضخم  ):2010(دراسة أحمد إلهيتي، فاطمة خلف، عدي الطائي 

، ودور السياسـات  مبينة أسبابه وآثاره) 1990-2007( في الفترة ما بينفي الاقتصاد العراقي 

نفقـات  (دوات السياسة الماليـة  الأ راتإلى إظهار تأثيهذه الدراسة هدفت و ،المالية في معالجته

في معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي، وكيفية تعامل الدولة مع ) عامة وضرائب ودين عام

وكيفية تخفيض مستويات التضـخم إلـى    ،قتصادي في الوقت الحاضر والمستقبلالاوضع ال هذا

 وات النقدية مقدمة دوراًمستويات مرغوب فيها، فجاءت أدوات السياسة المالية وبالتعاون مع الأد

 ـ للاقتصاد العراقي خلال الفترة السابقة في فاعلاً لأدوات الماليـة  اتخفيض معدلات التضخم، ف

النفقات التحويلية عملت على زيادة نسب الضرائب للحد من وجود الدين العام وزيادة تمويـل  و

وأثبتت وتقليل نسب التضخم، القطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو ايجابي في الناتج المحلي الإجمالي 

دوات السياسة المالية الدور الأكبر في تخفيض أو رفع معدلات التضخم في للأن الدراسة أيضاً أ

  .الاقتصاد العراقي

التضخم الاقتصادي دراسة تطبيقية على "تناولت هذه الدراسة  ):2008(دراسة العازمي 

الاقتصادي التقليدي للنقديين حسـب   ؛ حيث اعتمدت على توضيح مفاهيم التضخم"دولة الكويت

في هذه الدراسة بيانات ربع سنوية من الربـع الأول   وقد استخدم الباحثالنظريات الاقتصادية، 

على منهجية التكامل المشترك الوصـفي   اً، معتمد2006حتى الربع الرابع من عام 1982 للعام

بأهمية الدراسة وهي معرفة أسباب التضخم لما لها من  متأثراً االإحصائي بالنماذج الرياضية، فبد

وضع تصميم لحلول اقتصادية ناجحة، كما قدمت الدراسة ثلاثة أهداف يجب ، وثار سلبية متعددةآ

اختبار الفرضية التي تتوقع بأن هنالك علاقة طردية بين متغيـر نسـبة   : التوصل إليها، أهمها

النقود والناتج المحلـي الإجمـالي والتضـخم     التضخم المحلي وكل من متغيرات كمية عرض

: ومن أهم نتـائج الدراسـة  . العالمي للأسعار، والتي تم اقتراحها من قبل الاقتصاديين النقديين

وجود علاقة طردية بين نسبة التضخم المحلي وكل من المتغيرين المسـتقلين النـاتج المحلـي    

لاهتمام بمتغير الناتج المحلي الإجمـالي  الإجمالي ونسبة التضخم العالمي، وجاءت التوصيات با

ر التضخم العالمي في أداء أي دور بالنسبة للتضخم المحليوتغي.  
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، "التضخم فـي الاقتصـاديات المتخلفـة   "تناولت هذه الدراسة  ):1973(دراسة الروبي 

الهنـدي   الاقتصـاد الدراسة التضخم فـي   قدمت كما التضخم وأنواعه وأسبابه، مفهوم ةًموضح

سياسة النقديـة والسياسـة الماليـة    للوسائل البحث عن و ،"كنموذج للاقتصاد النامي" والمصري

أن ظـاهرة التضـخم قـد    : ن، الأولىين أساسيتيملاحظتب وقد استعان الباحث. لضبط التضخم

وتوصـلت هـذه   . أن التضخم وسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية: صاحبت النمو السريع، والثانية

أن تخصص الدول المتخلفة في إنتاج المواد الأولية يعرضها لموجـات تضـخمية   إلى راسة الد

على كـل  يؤثر مما  ،عنيفة نتيجة التقلبات الكبيرة التي تتعرض لها الأسعار في الأسواق الدولية

إلى أنه يـتم تحديـد كفـاءة     وتوصلت أيضاً. من الصادرات والواردات والادخار والاستهلاك

ركيب رأس المال على قيمة معامل الأسعار والأجور، فكلما كانت منخفضـة أدت  التضخم في ت

  .إلى الزيادة في حجم الاستثمار

، "المالية العامة والسياسة المالية"تناولت هذه الدراسة موضوع  ):1985(دراسة فوزي 

مدى تطور مفهـوم السياسـة    ةًوالتي جاءت تلخص دور الدولة في الاقتصاد المعاصر، موضح

فاقية والسياسة الضـريبية  نعن طريق السياسة الإ ،المالية في الفكر المالي ومدى تحقيق أهدافها

كمـا  . والسياسة الإنمائية العامة، بالإضافة لدور السياسة المالية فـي المجتمعـات الاشـتراكية   

إلى توضيح النظرية العامة القائمة على كل من مصـادر وأقسـام وأهـداف    الدراسة أشارت و

لكفاءة ازيادة لوذلك لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي و ،الإنفاقات الحكومية والإيرادات العامة

وذلـك لـدعم وبنـاء     ،توزيع الثروات والدخول ورفع مستوى المعيشةمن الإنتاجية والإقلال 

  .وإقليمياً المجتمعات المتطورة الحديثة محلياً

تناول هذا الكتاب عنوان يوضح ): 1983(دراسة عبد الفتاح، عبد الرحمن، عبد المجيد 

الأول تمحور حـول النفقـات   : ، الذي جاء ليتحدث عن ثلاثة أجزاء"اقتصاديات المالية العامة"

الأول جاء ليوضح مفهوم النفقات العامة ونطاقها، والثاني جاء  ،العامة وتم توضيحه في فصلين

إلا أن الجزء الثاني من الدراسة جاء . عيةثارها الاقتصادية والاجتماآيناقش بنيان هذه النفقات و

ليناقش الإيرادات العامة بأربعة فصول، وذلك ليوضح مفهوم ومصادر الإيرادات العامـة مـن   
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أما الجزء الثالث فقد جـاء  . القطاع العام، ودراسة النظرية والنظام الضريبي والقروض العامة

الأول الموازنة العامة ومفهومها : ثة فصولليدرس الموازنة العامة والسياسة المالية من خلال ثلا

كخطة مالية للحكومة، ودور هذه الموازنة في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى معرفـة النظـام   

وتأسيساً على ذلك توصلت الدراسة إلى أن دور الدولة في النظـام  . المالي في الدول الاشتراكية

ها اعتبرت النفقات العامة هـي التـي تحـدد    وعلي ،الاشتراكي أوسع منه في النظام الرأسمالي

محـدودة  تعتبر الإيرادات العامة فإن الإيرادات العامة في زعم مفكري المدرسة التقليدية، لذلك 

  .النطاق بسبب الانخفاض النسبي في النفقات العامة

  الدراسات باللغة الانجليزية 2.17.2

تأثير السياسة الماليـة علـى    :بعنوان) 2015(عام دراسة أوتو وأوكبير أجرى كل من 

ولتحقيق اسـتقرار   ،أشارت الدراسة أن التضخم مشكلة رئيسية في نيجيريا. التضخم في نيجيريا

ومن أجـل   ،الاقتصاد، استخدم صناع السياسة في الغالب سياسات مالية ونقدية لمعالجة التضخم

تضخم من أجل وصف الحـل  فعالية السياسة، من المهم معرفة التأثير المحتمل لكل منها على ال

. وعليه، هدفت هذه الدراسة لمحاولة رؤية تأثير السياسة المالية علـى التضـخم  . بشكل صحيح

، )ASUU(وهذا أمر ضروري بسبب المتطلبات الحالية لاتحاد نقابات المعلمـين الأكاديميـة   

بيانات مـن  وجمعت الدراسة ال. والتي من المرجح أن تزيد الإنفاق الحكومي والتضخم المحتمل

عـادي فـي   النحدار الاعاما، استخدمت الدراسة تحليل  32البنك المركزي النيجيري على مدار 

وأظهرت نتائج الدراسة أن السياسة المالية تؤثر على التضخم ولكن هـذا  . المربعات الصغرى

عقدته مع ولذلك، يجوز للحكومة على أساس هذه الدراسة، تنفيذ الاتفاق الذي . التأثير ليس كبيرا

  .اتحاد الأكاديميين للجامعات دون الخوف من التضخم

استكشاف العلاقة بين السياسـة   :من قبل بليك بعنوان) 2014(أجريت دراسة عام كما 

وضحت الدراسة أن العلاقة بين عجز الميزانية والتضخم واحـدة  . المالية والتضخم في جامايكا

سع بين الاقتصاديين والمصرفيين المركـزيين  من أكثر الموضوعات التي نوقشت على نطاق وا

لقد جادل العديد من أصحاب النظريات . وصانعي السياسات في كل من البلدان المتقدمة والنامية
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 ضـعيفاً  على مر السنين بأن التضخم هو ظاهرة نقدية وأن مثل هذه السياسة المالية تلعب دوراً

آخرون بأن السياسة المالية تـؤثر علـى    من ناحية أخرى، جادل منظّرون. في تحديد التضخم

وعليه، سعت هذه الدراسة . التضخم من خلال قدرتها على تحفيز العرض النقدي والطلب الكلي

. في تحديد التضخم في جامايكـا ) عن طريق التوازن المالي(للتحقيق في أهمية السياسة المالية 

ك علاقـة  لأن هناب) ARDL(تلقائي الدراسة التي تستخدم نموذج تأخر التوزيع ال وتوصلت هذه

إيجابية بين العجز المالي والتضخم في جامايكا على المديين القصير والطويل، كمـا توصـلت   

الدراسة إلى أن هذا الارتباط يحدث بشكل غير مباشر من خلال تأثير العجز المالي على عرض 

  .النقود

ير السياسة المالية على تأث :دراسة بعنوان 2012كما أجرى سيرجانينسا وآخرون عام 

إلى جنب  بحثت هذه الدراسة تأثير السياسة المالية على الإنتاج والتضخم، جنباً ،الإنتاج والتضخم

تم تطبيق نموذج  ،ؤثر على تقلب الناتج والتضخمتلى السياسة المالية التقديرية وكيف إنظر المع 

إلـى   1990الفتـرة مـن    على بيانات ربع سنوية تغطي) VECM(تصحيح أخطاء المتجهات 

وأظهرت النتائج التجريبية أن هناك علاقة تكامل بين الإنفاق الحكومي والضرائب فيما . 2009

 ،كما كان للضرائب تأثير إيجابي على النمـو الاقتصـادي  ، يتعلق بالإنتاج على المدى الطويل

ر إيجابي على الإنتاج، وأشار التعديل على المدى القصير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي لها تأثي

بالإضافة إلى وجود تأثير أكبر للإنفاق الحكـومي  . في حين أن الزيادة الضريبية لها تأثير سلبي

لذلك، فإن الإنفاق الحكومي كـان  . على الإنتاج على المدى القصير مقارنة بالسياسات الضريبية

، لمقارنة مع سياسات الضرائبأكثر فعالية لتحفيز النمو الاقتصادي وخاصة في أوقات الركود، با

 وأشارت هذه الدراسة أيضاً ،في حين أن الزيادة في الإنفاق الحكومي أدت إلى انخفاض التضخم

  .إلى غياب السياسة المالية التقديرية التي وضعتها حكومة إندونيسيا

كهدف رئيسي، وأشارت إلى أنه " أسباب التضخم" Totonchi (2011)تناولت دراسة و

، وسحب الطلب، "النقود"من جانب السياسات النقدية  السهل أن يتم تحليل التضخم دائماًليس من 

كما وضحت العملية الديناميكية والصدمات للأسعار  ،والدفع بالتكاليف، ونظرية التضخم الهيكلية

محاولات استعراض وتحليـل النظريـات   على المتغيرة، واعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي 
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التخلي عن ستة متغيرات تؤثر على الدراسة إلى ضرورة وتوصلت  ،المكملة للتضخمالتنافسية و

الصدمات النقدية لجانب الطلب، صدمات العرض الحقيقي بالإضـافة إلـى دور   : التضخم منها

وجـود تفـاعلات ديناميكيـة متطـورة مـع      إلى إلا أن النتيجة النهائية توصلت  .المؤسسات

 بالإضافة إلى أن التضخم يعتبر دائمـاً  ،ا من العوامل التفسيريةالمجموعات التي تم التخلي عنه

  .ظاهرة اقتصادية كلية وظاهرة مؤسساتية

. السياسة المالية وتقلب التضـخم  :بعنوان) 2004(دراسة أجراها فيليب، روبرت عام 

دة فـي  زياوالمتمثلة في ال خاصاً تثير قلقاً والتي الآثار الضارة للتضخمإلى أشارت هذه الدراسة 

حيث قدمت الدراسة  ،مستوى المخاطر، وتكاليف التحوط وإعادة توزيع الثروة بشكل غير متوقع

التي تشير إلى أن السياسات المالية وتقديرات لعينة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

النتـائج  كمـا أن   ،النشطة قد يكون لها تأثير مهم على تقلب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك

الرئيسية قوية لتقلبات التضخم غير المشروط والمشروط، وهذا الأخيـر مسـتمد مـن نمـاذج     

GARCH   الخاصة بكل بلد، وعبر ترددات البيانات المختلفة، والفترات الزمنية، والمنهجيـات

من منظور السياسات، تشير هذه النتائج إلى إمكانية حدوث المزيد من تأثيرات عدم . الاقتصادية

  .لاستقرار للسياسات المالية التقديرية، بالإضافة إلى قدرتها على زعزعة استقرار الإنتاجا

السياسـة الماليـة والتضـخم     :دراسة بعنوان) 2003(وأجرى دوراتيه وفولنيان عام 

بحثت هذه الدراسة في قدرة المنطقة المشاركة في اتحاد العملة على  ،الإقليمي في اتحاد العملات

كمـا بحثـت الدراسـة     ،التأثير في فرق التضخم فيما يتعلق بالاتحاد من خلال السياسة المالية

التفاعل بين السياسة المالية الإقليمية وفروق التضخم في نموذج السعر المرن ونموذج المنطقتين 

أظهرت النتائج أنه بالنسبة للمناطق المتماثلة، فـإن  . اولة وغير المتداولةمع كل من السلع المتد

التغيرات في قانون الضرائب في إحدى المناطق والتي تقلل من تقلب فروق التضخم لديها تقلل 

أيضا من تقلب ناتجها، ويعود الانخفاض في معدل تذبذب التضخم إلى زيادة التقلبات في معدلات 

نت النتائج أن تأثير القانون الضريبي اعتمد على تقلبـات المخرجـات إلا أن   كما بي ،الضرائب

 ـ ،تقلبات التضخم لم تعتمد على حجم البلد ت التقلبـات فـي   أما بالنسبة للدول الصغيرة، فقد قلّ
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ونشأت هذه العلاقة من حقيقة أن البلدان الصغيرة . معدلات التضخم مع زيادة التقلب في الإنتاج

  .، وبالتالي هناك دور أكبر لصدمات إنتاجية السلع المتداولةأكثر انفتاحاً

على أن الحفاظ على معدل تضخم مـنخفض  : Cheng, Tan (2002)تقوم دراسة و

وهنا عرضت تجربة ماليزيـا  . ومستقر هو أحد تحديات إدارة الاقتصاد الكلي في معظم البلدان

فتـرات   ض، إلا أن هنالك أيضـاً شهدت فترات بارتفاع معدلات التضخم وأخرى بانخفاوالتي 

-1988احتوت على تضخم منخفض ومستقر خلال فترة النمو الاقتصادي المرتفع وهي الفترة 

تحديد العوامل الهامة التي تسهم بشكل كبير بالتضخم في ماليزيا،  وهدفت الدراسة إلى. م1996

رابطة أمم جنوب شرق سيا ودول آبالإضافة إلى دراسة احتمال وجود انتقال للتضخم بين دول 

 (Time-series)على أساس السلاسل الزمنيـة   ، وقد اعتمدت الدراسة التحليلأسيا إلى ماليزيا

للتكامل المشترك متعدد المتغيرات وتصحيح الأخطاء وتحليل البيانات، وتوصل الباحثان في هذه 

خم في رابطة أمـم  الدراسة إلى نتيجة تبين أن العوامل الخارجية مثل سعر الصرف وبقاء التض

وبينت  ،من العوامل المحلية في تفسير التضخم الماليزي جنوب شرق أسيا هي أكثر أهمية نسبياً

الدراسة في نماذج وجود علاقة عكسية ما بين نسبة نمو التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمـالي  

  .في ماليزيا

سبب  ماؤال البحث قياس التضخم والبطالة، وجاء س )Fair )1977تناولت دراسة كما 

ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة في الاقتصاد الأمريكي، والهدف من هذا البحث 

وهل يوجد هنالك  ،جاء من العلاقة المستقرة الموضحة في الكتب العلمية ما بين التضخم والبطالة

اسـتقرار العلاقـة    سبب للتوقع بأن التأثيرات المجتمعة على أي متغيرين يمكن أن تؤدي إلـى 

أي بمعنى ليس فقط العلاقة ما " التضخم والإنتاج، البطالة والإنتاج"بينهما، فَطُبقت العلاقة ما بين 

 شرح التضخم والبطالة بحذر للاهتمام بصلب الموضوع، مستخدماًإذ تم بين التضخم والبطالة، 

الطلب على العمال، والطلـب  بكل من العرض و المنهج التحليلي القياسي لعرض النتائج، متأثراً

ودراسة مشاكل الأسر المعيشية مـن وجـود قـروض     ،على السلع من قبل الأفراد والشركات

مثل لتحسين وضع الحلول لمشاكل الشـركات  أومحددات للسعر والأجور، وكل ما يؤثر بشكل 
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 ـ  الباحث أكد ، وقد والأسر ر وجود علاقة مستمرة ومستقرة ما بين التضخم والبطالـة علـى م

ن الأثر التقديري لأسـعار الـواردات علـى    أ: ها الدراسةومن أهم النتائج التي عرضت. الزمن

 كان 1975-1973، والزيادة الكبيرة في أسعار الواردات في الفترة نسبياً اًالأسعار المحلية كبير

  .سببه التضخم المحلي المزدوج خلال هذه الفترة المدروسة

  ملخص الدراسات السابقة 3.17.2

وجد الباحث أن هذه الدراسات التي قام بها الباحثون السابقون قد توصلت إلى النتـائج  

 :التالية

، ولكـن يجـب   "النقـود "ليس من السهل أن يتم تحليل التضخم من جانب السياسة النقديـة   .1

فضـل  ( حيث بينت دراسة). Totonchi)2011((الاهتمام بالسياسات الأخرى الاقتصادية 

للسياسة المالية الاهتمام الكبير في إطار السياسات الاقتصادية على دولة بأن )) 2016( االله

لسياسة النقدية لها الاهتمام الأكبر في اتوصلت بأن )) 2008( دراسة العازمي(أما . السودان

  .دولة الكويت فيعلاج ومحاربة التضخم 

التنمية الاقتصـادية  يمكن القول بأن النفقات الحكومية ما زالت ضعيفة ومحدودة في تحقيق  .2

في فلسطين، ويجب أن تكون الزيادة في الانفاق على التعليم والصحة لما تحققه من أهداف 

 )).2003(دراسة أبو الشكر (تنموية للاقتصاد 

على قيمة معامل يؤثر إلى أن تحديد كفاءة التضخم في تركيب رأس المال  أيضاًتم التوصل  .3

ت الأسعار والأجور منخفضة أدت إلى الزيادة في حجم الأسعار والأجور، حيث أنه كلما كان

  )).1973(دراسة الروبي ( الاستثمار

بنك الاحتيـاطي  الأن سلوك ذلك تأثير على مستوى الأسعار، ويعني  لتكلفة رأس المال إن .4

  ).Fair (1977)( الفدرالي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة يساوي التضخم

بعدم اليقين السياسي والاقتصادي مع  بأن يبقى التضخم محكوما2017ً تتوقع سلطة النقد لعام .5

 )).2016(دراسة سلطة النقد الفلسطينية (التوقع بزيادة في نسب أسعار الواردات 
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  الفصل الثالث

 السياسة المالية والتضخم في فلسطين

  تمهيد 1.3

الاقتصاد الفلسطيني واجه الكثير من التشوهات الهيكلية والتعبية الاقتصادية، التي عملت 

الحكومة الإسرائيلية على تكريسها طوال فترة الاحتلال، فسـيطرة إسـرائيل علـى الاقتصـاد     

الفلسطيني من خلال نهب ثرواته الاقتصادية، وتدمير البنية التحتية والقاعدة الإنتاجيـة، وقطـع   

ته الاقتصادية مع العالم الخارجي، وذلك أسهم بالحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني بعلاقة علاقا

قائمة على الضعف والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والتحول الذي طرأ على الاقتصاد الفلسطيني 

سبياً ومصدراً للأيدي العاملة ذات التكلفة المتدنية نبجعله سوق استهلاكية للمنتجات الإسرائيلية، 

  )20، ص2004عثمان، . (للعمل في المشاريع الإسرائيلية

فاعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي يعتبـر مـن مظـاهر التبعيـة     

% 90الاقتصادية، واعتماده عليه كمصدر أساسي للدخل، فالاقتصاد الفلسطيني يستورد أكثر من 

لقاعدة الانتاجية المحلية الفلسـطينية، بسـبب   من وارداته من إسرائيل، وهذا عائد إلى ضعف ا

السياسية الاسرائيلية التي عملت على تضييقها وتوسعها وتطورها من خلال الاهمـال المتعمـد   

للبنية التحتية في للاقتصاد الفلسطيني، واتباع السلطات الإسرائيلية سياسـة ضـريبة تعسـفية    

  )11، ص1992صبيح، . (ومحبطة لنمو القطاع الخاص الفلسطيني

هـا  تاريخفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى السياسة المالية في فلسطين، ودراسة كل من 

ومـن ثـم الضـرائب،     ،2018 -1996النفقات العامة من عـام  : ها وأهميتها وأدواتهاهدافوأ

والتضخم في فلسطين وكيفية قياس التضخم بفلسطين، معدلات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني 

، علاج التضخم من السياسة المالية في علاج التضخم في فلسطين، دور 2018-1996من عام 

  .خلال السياسية المالية الانكماشية
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  السياسة المالية في فلسطين 2.3

والاسس الهامة فـي تحقيـق الأهـداف     السياسيات المالية في فلسطين تعد من القواعد

المالية يعد مخالف للمنهج التنفيذي التـي   التنموية للدولة، وأي تغير يطرأ على أدوات السياسية

تلتزم به الحكومة، لذلك ضرورة مراجعة السياسة المالية من حيث لآخر لمعرفة نقـاط القـوة   

عبـد  . (والضعف، ومعرفة ما حققته الأهداف من نجاحات أو إخفاقات للفترة التي وضعت لهـا 

تحقيق كل من الأهـداف   وبما أن الوضع الفلسطيني ذو خصوصية في) 1، ص2016، ازقالر

بسبب الارتباط القوي شبه الكامل بالاقتصاد الإسـرائيلي،  ) الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(

والذي جاء من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تعد المرجع الوحيد للصلاحيات الاقتصادية 

لاتفاقية هو المبـدأ الأساسـي   فمن أهم ما نصت علية ا. التي منحت للسلطة الوطنية الفلسطينية

للتجارة الحرة مع إسرائيل، كما أنها نظمت العلاقات التجارية بقيود ونصوص موضحة بالاتفاقية 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع باقي بلدان العالم، وقدمت ميزة تنافسية للمنتجات الفلسطينية 

ر الموانئ الإسرائيلية في الـدخول  بأنها لا تخضع لأي قيود تصديرية ولها إمكانية الوصول عب

والخروج بغض النظر عن مقاييس الجودة المدرجة في إسرائيل، وباستثناء البضائع المدرجة في 

وهذه البنود فـي  . والتي يحق للفلسطيني تقديم معاملات وإجراءات خاصة بها A1,A2قائمتين 

طينية وخاصة تلـك الأدوات التـي   الاتفاقية تعتبر مرجع ذو أهمية لأدوات السياسة المالية الفلس

. تتعلق بالإيرادات العامة مثل الضرائب بأنواعها وآليـة المقاصـة بـين السـلطة وإسـرائيل     

ويتم تقسيم محددات السياسة المالية الفلسـطينية إلـى   ) 1994بروتوكول باريس الاقتصادي، (

والنـادرة للاقتصـاد    محددات داخلية وخارجية، المحددات الداخلية تتمثل في المـوارد القليلـة  

الفلسطيني وميزاته الذاتية، والخارجية تتمثل في الإجراءات الإسرائيلية التـي تتمثـل بـالقيود    

أما ) 4،5، ص2016، ازقعبدالر. (والمساعدات الدولية) بروتوكول باريس(الاتفاقية الاقتصادية 

فاق العـام، وضـرائب   الصلاحيات التي منحت للسلطة الوطنية الفلسطينية كانت واسعة في الإن

الدخل والضرائب المباشرة والإيرادات غير الضريبية، ومحدودة في مجـال ضـريبة القيمـة    

المضافة أو ضرائب الجمارك والمكوس أو أي ضريبة يمكن استخدامها في توفير ميزة تنافسية 

  )11، ص2012قباجة، . (للمنتجات الفلسطينية مقابل المنتجات الإسرائيلية
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  للسلطة الفلسطينية لسياسة الماليةتاريخ ا 3.3

وهو العام الذي كان فيـه أول   1995إن نشأة السياسة المالية الفلسطينية كانت في عام 

وبدايـة   1994اصدار للموازنة العامة الفلسطينية، بعد انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 

  )22، ص2014علاونة، (. في الضفة الغربية وقطاع غزة 1995انتشارها في عام 

فـي مختلـف    1995فالسلطة الوطنية الفلسطينية تسلمت صلاحياتها المالية في عـام  

المناطق الفلسطينية، فتم اعداد الموازنة العامة وتنفيذها وذلك انسجاماً مع مبدأ الوحـدة الماليـة   

ع، والتي تعكس للدولة، لتمكين مجلسها التشريعي المنتخب من ممارسة دوره في الرقابة والتشري

موازنة الدولة العامة، التي يتم اعدادها في بداية كل سنة لمعرفة التطورات التي تحدث على أداء 

الحكومة المالي والاقتصادي العام، ويتم رسم السياسيات الاقتصادية الحكومية المستقبلية من جهة 

متوافقة بدرجة كبيرة مع أخرى، فمن المفترض أن تأتي الموازنة العامة في عناصرها المختلفة 

التنموية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تجلت في تجديد واصلاح البنيـة التحتيـة    تالاتجاها

  )3، ص2003عبد الكريم، موسى، . (الفلسطينية

  ة المالية في الاقتصاد الفلسطينيأهداف السياس 4.3

لاقتصادي وزيادة الرفاهية للمجتمع، النمو الم تستطيع السياسة المالية في فلسطين تحقيق 

وهذا ما يدل على أنه . وإعادة توزيع الدخل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليل نسب البطالة

لا يوجد أهداف واضحة ومعلن عنها للسياسة المالية في الاقتصاد الفلسطيني، مع أنه لا يوجـد  

فلسطين، مـن خـلال دراسـة وتحليـل     مانع لدراسة أثر النفقات والايرادات على التضخم في 

  .المؤشرات المالية الفلسطينية

  أهمية السياسة المالية بفلسطين 5.3

في اعادة توزيـع الـدخل القـومي،     التي تستخدم بأدواتها تتمثل أهمية السياسة المالية

وتخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة، والتخفيف من شدة الاخـتلالات الداخليـة والخارجيـة    

صاد القومي، فالسياسة المالية هي احدى العوامل التي تحدد التوازن الاقتصادي من خـلال  للاقت
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تأثيرها على الهيكل الاقتصادي بشكل عام بتوجيه الاستثمارات نحـو المجـالات المرغوبـة،    

يتم بالعمل على بنـاء   وهذا) 1، ص2016، ازقعبد الر(والاسهام بتحسين التنمية الاقتصادية، 

نظام اقتصادي جديد يقوم على تحويل المجتمع من نظام اقطاعي إلى نظام رأسـمالي، وتـأمين   

والمتمثلة في ايجاد مناخ ملائم لإعداد المشاريع الخاصة، وظهور ، الطلبات الأساسية لهذا التحول

لدولـة فـي بدايـة تشـكل     اتسع النشاط المالي ل طبقة الرأسماليين الجدد وكيفية تطويرها، لذلك

وبدأ بتغيير فلسفة السياسية المالية القائمة لتصـبح أداة فعالـة   ) 2017عبد العظيم، ( .الرأسمالية

تتعلق بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ففي فترات الانتعاش الاقتصاد الفلسطيني يلاحظ 

قة مخالفة للنظريـة الاقتصـادية   أن نسب البطالة ترتفع باستمرارية وبنسب عالية، وجاءت العلا

، 2015قـديح،  (السليمة التي تنص على وجود علاقة عكسية ما بين النمو الاقتصادي والبطالة، 

إلا أن الانتعاش الاقتصادي وزيادة الأسعار أحياناً يتم استيراده من الاقتصاد الإسرائيلي ) 67ص

ياسة المالية التوسعية لن تسهم بتضخم مما يؤدي الى تشوهات هيكلية للمتغيرات الاقتصادية، فالس

خارج عن السيطرة في الاقتصاد الفلسطيني، وللتأكد من عدم السيطرة على السياسـة الماليـة   

التوسعية وعملية تمويل العجز يمكن اعتماد قاعدة من القواعد الضابطة للاقتراض ونسبة كل من 

  )126، ص2016، ازقالرعبد . (العجز والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

  لمالية في فلسطينأدوات السياسة ا 6.3

  النفقات العامة 1.6.3

شهدت النفقات العامة في الأراضي الفلسطينية نمواً كبيراً، وجاءت كنتيجة لزيادة اعداد 

مما ساهمت بزيادة حصة فاتورة الأجور والرواتب مـن الموازنـة،    2005الموظفين في عام 

النفقات التحويلية لكل من العاطلين عن العمل وأصحاب الدخول المنخفضة، بالإضافة الى زيادة 

. وهذه الزيادة نتج عنها زيادة في الدخل وبالتالي زيادة الطلب وتراجع العرض وتنامي الأسعار

فيمكن السيطرة على الأسعار من خلال ترشيد الانفاق بأشكاله على قطاع الاتصالات الأرضـية  

ت والكهرباء والمياه، والتقليل من الانفاق بشكل خاص للطبقات الوسـطى،  والخلوية، والمحروقا

بشكل يمكن ملاحظة تأثيره علـى الفقـراء والطبقـة     والتقليل من رسوم بعض المرافق العامة،
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الوسطى والمنتجين، وخفض الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وبشكل خاص علـى  

ها بشكل كبير والتي تشكل نسبة مهمة من إنفـاق الفقـراء   السلع والخدمات التي ارتفعت أسعار

من تـوفير الـنفط    لابد والطبقة الوسطى، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط المستورد من إسرائيل،

من خلال ترتيبات واتفاقيات سياسية واقتصادية وفنية ولوجستية عربية ودوليـة،   والمحروقات

، 2015قديح، . (لموضوع وعلى كافة المستوياتحيث يجب على السلطة الفلسطينية طرح هذا ا

  ).85، ص2011رجب، ) (82ص

  الدين العام الداخلي 2.6.3

 من خلال تخصيص الموارد المتأتية من القروض الخارجية لتمويل المشاريع الاقتصادية

. الإنتاجية التي تكون انتاجيتها الحدية على الأقل مساوية للتكلفة الحدية للاقتـراض الخـارجي  

وكذلك من الضروري توجيه مثل هذه الموارد المالية الخارجية نحو المشاريع الانتاجية، حتـى  

يتم الحصول على العملات الصعبة اللازمة ليس فقط للوفاء بخدمة الديون الخارجية، بل لتمويل 

  )103، ص2015أبو حصيرة، . (وارداته من السلع والخدمات التي يحتاج إليها

  :2018-1996النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية من عام  الجدول التالي يبين

   



54 

ل 
دو

ج
)

3-
1( 

ة 
يني

سط
لفل

ة ا
طني

لو
ة ا

لط
لس

ة ل
عام

 ال
ات

نفق
ال

)
دي

 نق
س

سا
أ

 (
م 

وا
لأع

ن ا
م

1
9

9
6

- 
2

0
1

8
 )

كي
ري

 أم
لار

دو
ن 

يو
لمل

 با
مة

لقي
ا

(  

ان
لبي

ا
  

1
9
9
6

  
1
9
9
7

  
1
9
9
8

  
1
9
9
9

  
2
0
0
0

  
2
0
0
1

  
2
0
0
2

  
2
0
0
3

  
2
0
0
4

  
2
0
0
5

  
2
0
0
6

  
2
0
0
7

  

مة
لعا

ت ا
فقا

 الن
لي

جما
ا

  
1
,0

7
2
.1

 
1
,1

3
0
.1

 
1
,0

7
4
.7

 
1
,1

8
1
.9

 
1
,6

6
8
.0

 
1
,4

3
5
.0

 
1
,2

4
6
.0

 
1
,6

3
5
.0

 
1
,5

2
8
.0

 
2
,2

8
1
.0

 
1
,7

0
7
.0

 
2
,8

7
7
.0

 

تب
روا

 و
ور

أج
 

40
3.

1
 

47
0.

1
 

46
6.

8
 

51
8.

6
 

62
2.

0
 

67
8.

0
 

64
2.

0
 

74
3.

0
 

87
0.

0
 

1,
00

1.
0

 
65

8.
0

 
1,

36
9.

0
 

ور
لأج

ر ا
غي

ت 
فقا

ن
 

42
6.

6
 

39
7.

7
 

37
2.

1
 

42
3.

9
 

57
7.

0
 

41
7.

0
 

35
2.

0
 

32
4.

0
 

50
1.

0
 

64
9.

0
 

39
2.

0
 

66
3.

0
 

ض
قرا

الإ
ي 

صاف
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
17

3.
0

 
15

7.
0

 
34

4.
0

 
37

6.
0

 
53

5.
0

 

صة
ص

مخ
ت 

عا
دفو

م
  

_
 

_
 

_
 

_
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
0.

0
 

رية
طوي

 الت
ات

نفق
ال

 
24

2.
3

 
26

2.
3

 
23

5.
8

 
23

9.
4

 
46

9.
0

 
34

0.
0

 
25

2.
0

 
39

5.
0

 
0.

0
 

28
7.

0
 

28
1.

0
 

31
0.

0
 

ان
لبي

ا
  

2
0
0
8

  
2
0
0
9

  
2
0
1
0

  
2
0
1
1

  
2
0
1
2

  
2
0
1
3

  
2
0
1
4

  
2
0
1
5

  
2
0
1
6

  
2
0
1
7

  
2
0
1
8

  

مة
لعا

ت ا
فقا

 الن
لي

جما
ا

  
3
,

4
8
7
.7

 
3
,3

7
5
.9

 
3
,2

0
0
.1

 
3
,2

5
6
.9

 
3
,2

5
8
.2

 
3
,4

1
9
.1

 
3
,6

0
6
.9

 
3
,4

4
5
.0

 
3
,6

6
1
.7

 
3
,7

9
4
.8

 
3
,6

5
3
.8

 

تب
روا

 و
ور

أج
 

1,
77

0.
8

 
1,

46
7.

0
 

1,
56

3.
1

 
1,

67
9.

0
 

1,
55

7.
7

 
1,

81
3.

8
 

1,
89

9.
6

 
1,

75
9.

5
 

1,
92

7.
2

 
1,

95
3.

6
 

1,
65

7.
8

 

ور
لأج

ر ا
غي

ت 
فقا

ن
 

1,
05

5.
0

 
1,

34
9.

0
 

1,
12

0.
9

 
1,

14
2.

7
 

1,
21

2.
2

 
1,

22
5.

7
 

1,
25

9.
0

 
1,

35
2.

3
 

1,
42

1.
0

 
1,

53
3.

4
 

1,
68

1.
8

 

ض
قرا

الإ
ي 

صاف
  

44
6.

9
 

37
4.

0
 

24
3.

3
 

13
9.

0
 

27
7.

2
 

21
1.

2
 

28
7.

4
 

30
0.

5
 

26
9.

8
 

26
5.

9
 

26
8.

2
 

صة
ص

مخ
ت 

عا
دفو

م
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
0.

0
 

0.
0

 
32

.8
 

43
.7

 
42

.0
 

46
.0

 

رية
طوي

 الت
ات

نفق
ال

 
21

5.
0

 
18

5.
9

 
27

2.
8

 
29

6.
2

 
21

1.
0

 
16

8.
4

 
16

0.
9

 
17

6.
4

 
21

6.
5

 
25

7.
9

 
27

6.
9

 

در
ــ

ص
الم

: 
ة     

يني
ــط

لس
الف

ة 
ــ

طني
لو

ة ا
لط

ــ
لس

ل ل
ــ

وي
تم

 ال
در

ــا
ص

وم
ت 

ــا
نفق

وال
ت 

ادا
ــر

لإي
ا

)
دي 

ــ
 نق

س
ــا

أس
(

ة    
يني

ــط
لس

الف
ــد 

لنق
ة ا

لط
ــ

 س
رة،

ــو
نش

 م
ات

ائي
ــ

ص
اح

 ،
E

G
-

h
tt

p
:/

/w
w

w
.p

m
a
.p

s/
D

ef
a
u

lt
.a

sp
x
?
ta

b
id

=
3
4
0
&

la
n

g
u

a
g
e=

a
r

  



55 

) 1996(نلاحظ من الجدول اعلاه أن النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 

 مليـون دولار ) 1130.1(إلـى  ) 1997(ون دولار، وارتفعت في عام ملي) 1,072.1(حوالي 

مليون دولار، حيث جاءت الزيادة للنفقات العامة للسلطة الفلسطينية مع حالة  58وبزيادة قيمتها 

إلى زيادة الأجور والرواتب للموظفين في قطاع الأمن  عدم وجود استقرار اقتصادي، ويعود ذلك

بالإضـافة لزيـادة حجـم المعونـات     ) 21، ص2012قباجـه،  (نيةفي السلطة الوطنية الفلسطي

والقروض الخارجية والتي قدمت من الدول المانحة لتطوير البنية التحتية للأراضي الفلسـطينية  

إلـى   2001، وتواصلت النفقات العامة بالزيادة حتى وصلت في عام )12، ص2003أبوشكر، (

، وذلك بسبب )2001-1997(خلال الفترة من )26.9(%مليون دولار، بزيادة نسبتها ) 1435(

زيادة الرواتب والأجور بشكل مستمر والتي جاءت ضمن نطاق تحسين الأوضـاع المعيشـية   

لموظفي القطاع العام، إضافة إلى زيادة النفقات من غير الأجور أي النفقات الاجتماعيـة التـي   

ني واستمرار التراجع في الأحوال تأثرت بزيادة الطلب على الخدمات العامة، نتيجة النمو السكا

بسبب ممارسات الاحتلال بعـد  ) 13(%بنسبة  2001عن  2002المعيشية، وانخفضت في عام 

اندلاع انتفاضة الأقصى والتي نتج عنها تراجع في نمو النشاط الاقتصادي، مما أثر ذلك علـى  

، )فقات غيـر الأجـور  الن(انخفاض فاتورة الرواتب والأجور، وانخفاض في النفقات الاجتماعية 

إلـى   2003وزادت النفقات العامة في عـام  )5، ص2009المراقب الاقتصادي والاجتماعي، (

، والسبب في انخفاض النفقات العامة نتيجـة  )1528(إلى ) 2004(وانخفضت في عام ) 1635(

) 2,281(إلـى   2005انخفاض الرواتب والأجور والنفقات من غير الأجور، وارتفعت في عام 

ويعزى السبب في الارتفـاع فـي   ) 3,487.7(حيث بلغت 2008واستمرت بالارتفاع لغاية عام 

، عندما تخلـت  2006النفقات العامة لما مرت به السلطة الفلسطينية من ظروف صعبة في عام 

الدول المانحة عن مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية اثر فوز حماس بمقاعد المجلس التشريعي، 

منع إسرائيل عن دفع مستحقات المقاصة، وذلك نتيجة عدم استطاعة السلطة الوطنية إضافة إلى 

الفلسطينية من دفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام بشكل مستمر ومنظم، والتي تمكنت من 

من رواتب الموظفين في القطاع % 55-50على شكل سلف للموظفين لتغطي نسبة  دفع الرواتب

وتواصت النفقات العامة بالارتفاع لغاية ) 6، ص2009ادي والاجتماعي، المراقب الاقتص(العام،
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مليون دولار والسبب ) 3,653.8(حوالي  2018حيث بلغت النفقات العامة في عام  2018العام 

والنفقـات  ) 72(%في زيادة النفقات العامة بهذا الشكل عائد إلى زيادة النفقات التطويرية بنسبة 

، بالإضافة لعدم قدرة السلطة الفلسطينية الاقتراض مـن  )33.5(%نسبة غير الأجور والرواتب ب

  .البنوك لدفع مستحقات ومستلزمات الرواتب والمتأخرات المتراكمة عليها

  2018-1996يرادات العامة من عام الإ 3.6.3

نفقاتها وتوجيها لمحاربة  ةطيغدولة اهم عناصر الموازنة لت لأيتعتبر الايرادات العامة 

كل الاقتصادية المختلفة، ويتشكل الجزء الاساسي من الايرادات العامـة مـن الايـرادات    المشا

وقد عملت السلطة على وضع خطـط   ،الضريبية والتي تشكل الوزن الاكبر في موازنة السلطة

كثيرة لتطوير هذه الايرادات سواء من خلال تشجيع المكلفين على تسديد الضـرائب المسـتحقة   

بشكل طوعي او من خلال رفع كفاءة العاملين في التدقيق الضريبي لتحصيل كافـة الضـرائب   

  .المستحقة وغير المسددة او من خلال زيادة نسبة الضريبة المفروضة

 2018-1996الفترة  خلالتطور الايرادات العامة  يوضحول ادناه الجد
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بناء على الجدول اعلاه فَقد سجِلَ إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية في عـام  

مليون ) 939(مليون دولار، واستمرت بالزيادة بشكل مستمر الى ) 645.5( ما محصلته 1996

والايرادات % 15.9، ففي نفس الفترة نمت كل من الإيرادات الضريبية بنسبة 2000دولار عام 

ومما يجدر الإشارة عليه بان  ،%66.9وايرادات المقاصة بنسبة % 29.2غير الضريبية بنسبة 

ارة الإيرادات الفلسطينية، كما تولت السلطة الفلسطينية فـي هـذه   هنالك تطور كبير في إطار إد

الفترة صلاحيات اقتصادية، مع اتساع المساحة الجغرافية التي يمكـن ادارتهـا، ثـم عـاودت     

، وذلك بسبب أحـداث  %70.7بالتراجع الى  2001الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية في عام 

نعكاسات من عدم وجود استقرار سياسي واقتصـادي،  م والا2000/انتفاضة الأقصى في أيلول

، 2001فـي عـام   % 24نتيجة حجز إيرادات المقاصة وتراجع نسبة الإيرادات الضريبية الى 

حيـث تـأثرت بهـا السـلطة     ) 104، ص2012أبو زعيتر، .(2002في عام % 41.4ونحو 

تصـادية تتحسـن   فقد بدأت الأوضاع الاق 2005الفلسطينية بشكل مستمر حتى وصلت الى عام 

مما ساهمت هذه الزيـادة  " مدني، عسكري"وترتفع الإيرادات نتيجة تنامي موظفي القطاع العام 

لم  2006مليون دولار، وفي عام ) 231(برفع قيمة الإيرادات الضريبية من الجباية المحلية إلى 

يبة القيمـة  تلتزم حكومة الاحتلال بتسديد كامل مستحقات السلطة الفلسطينية من إيرادات ضـر 

المضافة والتي تعتبر اهم مكونات الإيرادات العامة للسلطة، بالإضافة الى منع بعـض الـدول   

المانحة من تحويل أي مبالغ مالية لحكومة حماس في فترة تسلمها المجلس التشريعي، فنتج عن 

 مليـون ) 202(إلى  2005مليون دولار في عام ) 231(ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية من 

، "مدني، عسكري"وذلك بسبب انقطاع الرواتب عن موظفي القطاع العام  2007دولار في عام 

، ويعـود  2018لغايـة عـام    2008واستمرت الإيرادات العامة بالزيادة بشكل مستمر من عام 

السبب في الارتفاع المستمر للعائد الضريبي من خلال الإيرادات الضريبية والنفقـات العامـة   

ض، وذلك بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الرواتب والأجور، وكون هذا العائـد مـن   وصافي الإقرا

الضرائب يذهب لتغطية النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع الأمن بشـكل خـاص   

، كما تشـكل الايـرادات   )108+105، ص2012أبو زعيتر، . (والقطاعات الأخرى بشكل عام

دات العامة والتي تستطيع السلطة اسـتخدامها فـي محاربـة    يراالاالضريبية الجانب الاهم من 
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من خلال زيادة مبلغ الضريبة بصورة لا تؤثر على النمو الاقتصادي، وذلـك بإتبـاع   التضخم 

ضريبة تصاعدية من أجل امتصاص القوة الشرائية لدى الأفراد، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض 

. لتالي سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتوجـات مستوى الطلب الكلي على السلع والخدمات، وبا

  )88، ص2005حمداالله، (

  التضخم في فلسطين 7.3

يتم حساب التضخم في الأراضي الفلسطينية من خلال مؤشر الرقم القياسـي لأسـعار   

المستهلك، والرقم القياسي لأسعار المنتج، ومخفض الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتأثر الـرقم  

لمستهلك بالعديد من المتغيرات أهمها الطلب الكلي العام، ومسـتويات الـدخل   القياسي لأسعار ا

الفردي، ومستويات التضخم في فلسطين، وأسعار صرف العملات المتداولـة فـي الاقتصـاد    

الفلسطيني، ونتيجة لعدم وجود عملة وطنية بالأراضي الفلسطينية، فإن الاقتصـاد الفلسـطيني   

ر وتذبذبها صعوداً وهبوطاً، نتيجة لتقلبـات أسـعار الصـرف    يعاني من ظاهرة ارتفاع الأسعا

للدولار، وعلى الرغم من ارتفاع معـدلات البطالـة وتراجـع     الشيكلوخصوصاً سعر صرف 

  )35، ص2013الرضيع، . (متوسط نصيب الفرد من الدخل فإن هناك ارتفاع في الأسعار

المستمر والملموس فـي  الارتفاع " وعرف الجهاز المركزي للإحصاء التضخم بأنه هو 

  :ويحسب التضخم وفقاً للمعادلة الآتية". المستوى العام للأسعار في دولة ما 

�1= معدل التضخم − ��
����

	 ∗ 100  

  .يمثل المستوى العام للأسعار في فترة المقارنة Pt: حيث

Pt-1 الجهــاز المركــزي للإحصــاء . (المســتوى العــام للأســعار للفتــرة الســابقة يمثــل

. فلسـطين  -رام االله . 2014النشـرة السـنوية،   : الأسعار والأرقام القياسية.2015الفلسطيني،

  )39ص
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  قياس التضخم بفلسطين 8.3

يتم قياس التضخم في فلسطين من خلال الرقم القياسـي لأسـعار السـلع الاسـتهلاكية     

)CPI( والرقم القياسي لأسعار السلع الإنتاجية ،)PPI( المحلي الإجمالي وهي ، ومخفض الناتج

  :كما يلي

يستخدم الرقم القياسي لأسعار المسـتهلك  ): CPI(الاستهلاكية الرقم القياسي لأسعار السلع  .1

، حيث يتم حساب الرقم القياس لأسعار السـلع  من أجل قياس معدلات التضخم في فلسطين

النسـب  ( سـاس المعروفة بالترجيح بكميات سنة الأ) لاسبير(الاستهلاكية من خلال معادلة 

، ومن ثـم يـتم قيـاس    )نسبة السعر(حيث يتم حساب الرقم القياسي لكل سلعة ). المرجحة

متوسط النسب، ويتم ترجحيها بكميات سنة الأساس لكل مجموعة للوصول إلى حساب الرقم 

: الأسعار والأرقـام القياسـية  .2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،. (القياسي العام

  )36ص. فلسطين-رام االله . 2010وية، النشرة السن

من خلال الاعتماد على قيم المبيعـات مـن   ): PPI( الرقم القياسي لأسعار السلع الإنتاجية .2

الإنتاج المحلي بناء على بيانات كل من إنتاجية القطاع الزراعـي والقطـاع الصـناعي،    

زان اللازمة لكل من ومعرفة إحصائية حجم الصادرات من السلع المنتجة محلياً، وقياس الأو

السلع المستهلكة محلياً، إضافة إلى السلع المصدرة نسبة إلى القيمة الإجمالية للمبيعات مـن  

: الأسـعار والأرقـام القياسـية   .2009الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، (. تلك السلع

  )35ص. فلسطين -رام االله . 2008النشرة السنوية، 

وهو رقم قياسي يستخدم فـي قيـاس   ): GDP Deflator( الإجمالي المحليالناتج  مخفض .3

) 49، ص2013يـاس،  : (معدلات التضخم في فلسطين للسنة الواحدة ويحسـب كـالآتي  

  %100)* الناتج المحلي الحقيقي/ الناتج المحلي الاسمي: (مخفض الناتج المحلي الإجمالي
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الجهـاز المركـزي   : (2018-1996التضخم في الاقتصاد الفلسطيني من عـام   معدلات 9.3

  )2018للإحصاء الفلسطيني، 

في الاقتصاد الفلسـطيني  الرقم القياسي لأسعار المستهلك ونسب التغير السنوية  )3-3(جدول 
  2018-1996من عام 

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنوات

  61.56  60.82  59.16  56.05  53.09  49.58  الرقم القياسي للأسعار
  1.22  2.80  5.54  5.58  7.09    نسبة التغير
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  77.06  75.66  72.86  69.98  67.94  65.08  الرقم القياسي للأسعار
  1.86  3.84  4.11  3.00  4.40  5.71  نسبة التغير
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  97.11  95.46  92.88  90.28  87.02  84.69  الرقم القياسي للأسعار
  1.72  2.78  2.88  3.75  2.75  9.89  نسبة التغير
  2018  2017  2016  2015  2014  السنوات

  100.00  100.20  99.98  100.20  98.79  الرقم القياسي للأسعار
  0.19-   0.21  0.22-   1.43  1.73  نسبة التغير

  100=  2018سنة الأساس 

الأرقام القياسية لأسعار " ، إحصاءات تراكمية منشورة، 2019الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، : المصدر
 –رام االله ".  2018سنة الأساس  2018-1996المستهلك ونسب التغير السنوية حسب المنطقة للسنوات من 

  s/http://www.pcbs.gov.p.فلسطين

واستمرت بالتراجع حتى عام % 7.09ما يقارب  1997بلغت معدلات التضخم في عام 

، السبب في ذلك عائد إلى أن الزيادة في أسعار السنة الحاليـة  %1.22حيث وصلت إلى  2001

والتي تكون أقل من الزيادة في أسعار السنة السابقة، حيث شهدت هذه الفترة منطقة جغرافية بلا 

لال مما يعني انه لم يكن هنالك سيطرة فلسطينية على الأسعار بهذه الفترة، وفي حدود مع الاحت

وذلك عائد إلى زيادة النفقات التحويلية من قبـل  % 5.71ارتفع معدل التضخم إلى  2002عام 

المنح والمساعدات واستلام أموال المقاصة مع وجود الإغلاقات التي كانت مستمرة في السـوق  

قصى مما أدى الى زيادة الدخل والذي نتج عنه زيادة في الطلـب مـع ثبـات    اثناء انتفاضة الأ



انخفض معدل التضخم إلى  2004

ارتفع معدل التضـخم   2005وذلك عائد إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات، أما في عام 

، %3.84انخفض معدل التضخم حتى وصـل إلـى   

وذلك عائد إلى انخفاض الطلب المحلي، وتدني مستوى دخل الفرد، بسبب فوز حركة المقاومـة  

الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية، وهذا أدى إلى قطع رواتب الموظفين في المؤسسـات  

ولية والحجز على أموال المقاصة، ومنع 

 2007تحويل الأموال من الخارج إلى البنوك الفلسطينية، وانخفض معدل التضـخم فـي عـام    

، وذلك بسبب عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسـطينية علـى دفـع رواتـب     

 2008وفـي عـام    الموظفين بسبب انقطاع المساعدات والمنح عن السلطة الوطنية الفلسطينية،

، %9.89حيث بلغت نسـبتها   1994

مما شكلت ازمة اقتصـادية علـى   

السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بالإضافة للسياسة التوسعية التي رسمت من قبل رئيس الحكومـة  

ك الفترة الدكتور سلام فياض من خلال ابرام اتفاقيات تفاهم مع البنـوك لتقـديم قـروض    

تراجعت معدلات التضخم الى  2009

حيـث قـدرت نسـبتها     2017، وبقيت الأسعار مستمرة بالانخفاض حتى عام 

انخفاض "ع الكبير بسبب انخفاض أسعار السلع والخدمات المستوردة 

  ).23، ص2014، 2013
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2004المعروض بسبب الاغلاقات وبالتالي زيادة الاسعار، وفي عام 

وذلك عائد إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات، أما في عام 

انخفض معدل التضخم حتى وصـل إلـى    2006، وفي عام %4.11حتى وصل إلى 

وذلك عائد إلى انخفاض الطلب المحلي، وتدني مستوى دخل الفرد، بسبب فوز حركة المقاومـة  

الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية، وهذا أدى إلى قطع رواتب الموظفين في المؤسسـات  

ولية والحجز على أموال المقاصة، ومنع التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتوقف المساعدات الد

تحويل الأموال من الخارج إلى البنوك الفلسطينية، وانخفض معدل التضـخم فـي عـام    

، وذلك بسبب عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسـطينية علـى دفـع رواتـب     1.86%

الموظفين بسبب انقطاع المساعدات والمنح عن السلطة الوطنية الفلسطينية،

1994قفزت معدلات التضخم بصورة غير مسبوق لها من عام 

مما شكلت ازمة اقتصـادية علـى   " حرب قطاع غزة " وذلك عائد لوجود أحداث سياسية محلية 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بالإضافة للسياسة التوسعية التي رسمت من قبل رئيس الحكومـة  

ك الفترة الدكتور سلام فياض من خلال ابرام اتفاقيات تفاهم مع البنـوك لتقـديم قـروض    

2009بينما في عام  .وتسهيلات بنكية لموظفي الدوائر الحكومية

، وبقيت الأسعار مستمرة بالانخفاض حتى عام %

ع الكبير بسبب انخفاض أسعار السلع والخدمات المستوردة ، وجاء هذا التراج

2013: سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي". (

  2017-1996معدلات التضخم في فلسطين من عام 

  3-3الجدول : المصدر. 100=  2010

المعروض بسبب الاغلاقات وبالتالي زيادة الاسعار، وفي عام 

وذلك عائد إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات، أما في عام % 3

حتى وصل إلى 

وذلك عائد إلى انخفاض الطلب المحلي، وتدني مستوى دخل الفرد، بسبب فوز حركة المقاومـة  

الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية، وهذا أدى إلى قطع رواتب الموظفين في المؤسسـات  

التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتوقف المساعدات الد

تحويل الأموال من الخارج إلى البنوك الفلسطينية، وانخفض معدل التضـخم فـي عـام    

1.86ليصل إلى 

الموظفين بسبب انقطاع المساعدات والمنح عن السلطة الوطنية الفلسطينية،

قفزت معدلات التضخم بصورة غير مسبوق لها من عام 

وذلك عائد لوجود أحداث سياسية محلية 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بالإضافة للسياسة التوسعية التي رسمت من قبل رئيس الحكومـة  

ك الفترة الدكتور سلام فياض من خلال ابرام اتفاقيات تفاهم مع البنـوك لتقـديم قـروض    في تل

وتسهيلات بنكية لموظفي الدوائر الحكومية

%2.75حوالي 

، وجاء هذا التراج0.21%

". (تكاليف الانتاج

معدلات التضخم في فلسطين من عام ) 3(شكل 

2010سنة الأساس 
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  الفلسطينية على معالجة التضخم في فلسطيناثر السياسة المالية  10.3

حيث يتم استخدام السياسية المالية الانكماشية عندما يكون هناك حاجة لضـبط النشـاط   

وفي العـادة فـإن   ). التضخم(الاقتصادي المتسارع بصورة لا يحتملها الوضع الاقتصادي العام 

أو /و) الجارية والاستثمارية(لعامة السياسة المالية الانكماشية تتمثل في تخفيض مستوى النفقات ا

رفع معدلات الضرائب المختلفة أو رفع الإيرادات غير الضريبية، وبالتالي زيـادة الإيـرادات   

ويمكن القول بأن ارتفاع الأسـعار أو انخفاضـها فـي    ) 15، ص2016عبد الرازق، . (العامة

عتماد الاقتصاد الفلسـطيني  ، تعود لنتيجة ا3-3فلسطين خلال الفترة المدروسة كما في الجدول 

على فاتورة إيرادات المقاصة والتي تعتبر الممول الرئيسي لنفقات الأجور والرواتب، بالإضافة 

الى المنح والمساعدات الخارجية والتي تساهم في دعم النفقات التحويلية بشكل أساسي، بالإضافة 

سـتوردات فلسـطين ككـل    من م% 90الى ارتفاع أسعار الواردات من إسرائيل والتي تشكل 

الجوهري، رضوان ) (11، ص1992صبيح، .(دخلت عبر الاردن% 1عبر إسرائيل وفقط %9و

، 1997وتعود هذه الأسباب نفسها لارتفاع نسب التضخم كما في عـام  )20، ص1995شعبان، 

فالطريقة العلاجية للتضـخم وضـبط ارتفاعـات    . وحتى يومنا هذا 2008، وعام 2002وعام 

حين لأخر يجب أن تكون من خلال استخدام أدوات السياسة المالية الانكماشية والتي الأسعار من 

تتمثل في ترشيد الانفاق العام من خلال رسم اهداف للسياسة المالية وتنفيذها خلال فترة مقدرة، 

وتقليل التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي، من خلال إعادة النظر في السلع المستهلكة والمستوردة من 

سرائيل لإصدار قوانين تحفيزية تساهم في زيادة إنتاجية قطاعين الزراعة والصـناعة، والتـي   إ

تعمل على تطوير قاعدة الإنتاج المحلي الفلسطيني، بالإضافة الى رفع معدلات الضريبة بشـكل  

تصاعدي على أفراد المجتمع للحصول على العدالة الاجتماعية في الدخول، كما يجب النظر الى 

د مع الجانب الإسرائيلي بالتعاون مع منظمات دولية في عدم تأجيل فـاتورة إيـرادات   وضع ح

المقاصة، ويجب أن يتم استلامها في موعدها المحدد والتي تعتبر أحد أهم أسباب ظهور الازمات 

الاقتصادية من ركود وتضخم خلال الفترة المدروسة، والنظر الى تقليل الفاقـد مـن إيـرادات    

ي قد تكون من خلال زيادة الرقابة الإدارية على المعابر الإسرائيلية والتي تعتبـر  المقاصة والت

 .وسيلة لتغطية النفقات العامة
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كما يلاحظ الباحث ان السلطة اعتمدت وبشكل رئيسي على الايرادات الضـريبية فـي   

 2017-2009معالجة التضخم، حيث ان الفترة الذهبية لمعالجة التضخم كانت خلال الفترة من 

فقـد   2008في عام % 9.98حيث بعد ان وصلت معدلات التضخم الى ) 3-3(حسب الجدول 

وكان العامل الاساسي من وجهـه  % 0.21الى  2017تناقصت وبشكل ملحوظ لتصل في عام 

نظر الباحث في ذلك هو جانب الايرادات الضريبية المحلية حيث نلاحظ ان الايرادات الضريبية 

من ضعف ونصف حسب ما هـو   لأكثر 2009كانت علية في عام  عما 2017زادت في عام 

حيث يعتقد الباحث لربما ان زياده كفاءة الادارات الضريبية فـي  ) 2-3(وارد في الجدول رقم 

بشان ضريبة  2011لعام  8الى فرض قرار بقانون رقم  بالإضافةتحصيل الضرائب المستحقة 

بحدها الاقصى وضريبة علـى  % 15الى الدخل والذي فرض ضريبة دخل على الافراد تصل 

ارتفعت نسـبة ضـريبة    2013الى ان خلال عام  بالإضافة، %20-%15دخل الشركات من 

كان لهذه العوامل اثر واضح في سحب النقد من السوق، اذا % 16الى % 15القيمة المضافة من 

ما هو واضـح  كان متذبذب صعودا ونزولا حسب  الفترةما علمنا ان جانب النفقات خلال نفس 

  ).1-3(في الجدول 

ومترابطة، حيث  متناسقةكما يعتقد الباحث ان محاربة التضخم تحتاج الى منظومة مالية 

-3(على الرغم من زيادة الايرادات الضريبية حسب ما هو موضح في الجدول  2008ان عام 

بسـبب  وذلك  )3-3(حسب الجدول % 9.98وصلت الى مرتفعة  الا ان نسبه التضخم كانت) 2

النقد من خلال الضرائب مع سياسة ضخ النقود من خلال البنوك في  امتصاصعدم تناغم سياسة 

  .2010-2008 ما بين فترةال
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 الفصل الرابع

  النموذج القياسي التحليلي والنتائج العملية

  تمهيد 1.4

للدراسة من أجل التعرف على أثر  التطبيقيةيتضمن هذا الفصل تحليل ومناقشة الجوانب 

السياسة المالية على التضخم في فلسطين من خلال دراسة الايرادات الضريبية، والايرادات غير 

الضريبية، والنفقات الرأسمالية، والنفقات التشغيلية، والنفقات التحويلية، والرواتـب والأجـور،   

 – 2000(ستقرار السياسي في الأراضي الفلسطينية وتأثيرها على معدل التضخم في الفترة والا

2018.( 

  النموذج القياسي 2.4

، Eviews(تستند هذه الدراسة في تقدير النموذج القياسي على البرنـامج الإحصـائي   

الثالث من العـام  ولغاية الربع  2000وباستخدام بيانات ربعية وذلك ابتداء من الربع الأول لعام 

  :وذلك للمتغيرات التالية 2018

  المتغير التابع

معدل التضخم في فلسطين والذي تم احتسابه بالاعتماد على المسـتوى العـام لأسـعار    

وسيرمز لهذا المتغير فـي  . )4، ص2015قديح، ( )2010سنة الأساس، (المستهلك في فلسطين 

لبيانات لهذا المتغير هو بيانات الجهاز المركزي ومصدر ا). inflation(النموذج القياسي بالرمز 

  ".خدمة الجمهور" للإحصاء الفلسطيني

  المتغيرات المستقلة

يمكن توضيحها على أنها الإيرادات المكتسبة لخزينة الدولة من قبل  :الايرادات الضريبية .1

، TAXRويرمز لها بالرمز . )28، ص2010هيتي، (مباشرةالالضرائب المباشرة وغير 

وتعرف على أنها ذات علاقة عكسية مع معدلات التضخم، وتشمل كلا مـن الايـرادات   
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ومما يجدر ذكره بأنه سـيتم اسـتخدام الصـيغة    . الضريبية المحلية، وايرادات المقاصة

ومصدر البيانات لهذا المتغير هـو بيانـات   . اللوغرثمية لهذه المتغير في النموذج القياسي

  ).منشورةبيانات غير (وزارة المالية 

وهي الايرادات المكتسبة لخزينة الدولة من قبل الرسوم المترتبة  :الايرادات غير الضريبية .2

وحسـب النظريـة   . NONTRويرمز لها بـالرمز  . على تقديم الخدمات العامة المختلفة

وسـيتم اسـتخدام   . الاقتصادية من المتوقع أن تكون العلاقة عكسية مع مستوى التضخم

ومصدر البيانات لهذا المتغير هـو  . ة لهذه المتغير في النموذج القياسيالصيغة اللوغرثمي

 ).بيانات غير منشورة(بيانات وزارة المالية 

و . وهي المبالغ التي تنفقها الحكومة كاستثمار في المجالات المختلفة :النفقات الراسمالية .3

تكون العلاقة  وحسب النظرية الاقتصادية من المتوقع أن. CAPITALويرمز لها بالرمز 

وسيتم استخدام الصيغة اللوغرثمية لهذه المتغير في النموذج . طردية مع مستوى التضخم

 ).بيانات غير منشورة(ومصدر البيانات لهذا المتغير هو بيانات وزارة المالية . القياسي

وهي المبالغ التي تنفقها الحكومة لتسيير أمور المؤسسـات الحكوميـة    :النفقات التشغيلية .4

و ويرمـز لهـا بـالرمز    . )106، ص2011رجـب،  (لتتمكن من تقديم خدماتها للعامـة 

OPERATING .  وحسب النظرية الاقتصادية من المتوقع أن تكون العلاقة طردية مـع

. وسيتم استخدام الصيغة اللوغرثمية لهذه المتغير في النموذج القياسـي . مستوى التضخم

 ).بيانات غير منشورة(وزارة المالية ومصدر البيانات لهذا المتغير هو بيانات 

وهي المبالغ التي تنفقها الحكومة كتحويلات للمؤسسـات المختلفـة أو    :التحويلية النفقات .5

وحسب النظرية . TRANSFERSويرمز لها بالرمز . )106، ص2011رجب، (للأفراد

م وسـيتم اسـتخدا  . الاقتصادية من المتوقع أن تكون العلاقة طردية مع مستوى التضـخم 

ومصدر البيانات لهذا المتغير هـو  . الصيغة اللوغرثمية لهذه المتغير في النموذج القياسي

 ).بيانات غير منشورة(بيانات وزارة المالية 
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وهي المبالغ التي تنفقها الحكومة كتعويضات للعـاملين فـي القطـاع     :الرواتب والأجور .6

النظريـة  وحسـب  . WAGESويرمز لهـا بـالرمز   . )106، ص2011رجب، (العام

وسـيتم اسـتخدام   . الاقتصادية من المتوقع أن تكون العلاقة طردية مع مستوى التضـخم 

ومصدر البيانات لهذا المتغير هـو  . الصيغة اللوغرثمية لهذه المتغير في النموذج القياسي

 ).بيانات غير منشورة(بيانات وزارة المالية 

حدوث احتمالات لوجود زعزعة في يعتبر متغير يأخذ قيمتين نتيجة  :الاستقرار السياسي .7

). 6، ص2015قـديح،  (الأوضاع السياسية نتيجة عدم الاستقرار من قبل وجود الاحتلال

عـدم  = 1الأولـى  (حيث أنه يعتبر متغير وهمي يأخذ قيمتين . POSويرمز لها بالرمز 

 ).بيانات حسب جهد الباحث) (يوجد استقرار سياسي= 0وجود استقرار سياسي، والثاني 

8. Et )Error limit ratio :(حد الخطأ العشوائي. 

  :بناء على ما سبق تعتمد الدراسة بشكل أساسي على تقدير النموذج القياسي التالي

INFLATION�

=  �� −  ��������� −  �!����"���  
+  �$���%�&'��� +  �(���"&)���'�*  
+ �+�������,-)�, +  �.���/�*),  +  �0&", + )� 

 المنهجية النظرية للنموذج القياسي 3.4

إجراء التحليل القياسي على مجموعة من الاختبارات الخاصة ببيانات بهذه الدراسة تقوم 

 :السلسلة الزمنية وذلك كما يلي

  )Unit root test(اختبار جذر الوحدة  1.3.4

، ويهـدف إلـى   )Time series data(السلسلة الزمنية يستعمل هذا الاختبار لمتغيرات 

وتستخدم هذه الدراسة اختبـار ديكـي فـولر    . اختبار درجة الثبات عبر الزمن لتلك المتغيرات
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والذي يعتبر من أشهر الاختبـارات لجـذر    )Augumented Dickey Fuller test(الموسع 

، ويعتمد )error term autocorrelation(الوحدة، بحيث يأخذ بالحسبان الارتباط الذاتي للخطأ 

  ):Dicky and Fuller, 1979(بشكل أساسي على تقدير المعادلة التالية 

1�23 =  45 +  62378 +  93   

وتتثمل الفرضية الصفرية في هذا الاختبار في وجود جذر وحدة للمتغير عند المسـتوى  

)H0: φ =0( عنـد المسـتوى    ، أي أن المتغير غير ثابـت)Non Stationary Variable (

 -stationary variable at level(يعني أن المتغير ثابـت   وبالتالي رفض الفرضية الصفرية

I(0)(     وعدم رفض الفرضية الصفرية يعني أن المتغير غيـر ثابـت عنـد المسـتوى ،)non-

stationary at level.(  

إجراء اختبـار جـذر    فإنه سيتم) at level(عند قبول الفرضية الصفرية عند المستوى 

، وذلك بتقـدير المعادلـة   )at first difference level(الوحدة على الفروقات الأولى للمتغير 

  :التالية

1�23 , 2 =  45 +  61�2378 +  93   

عند الفروقـات   وتتثمل الفرضية الصفرية في هذا الاختبار في وجود جذر وحدة للمتغير

 Non Stationary(عند الفروقـات الاولـى    غير غير ثابت، أي أن المت)H0: φ =0(الاولى 

Variable (يعني أن المتغير ثابت  وبالتالي رفض الفرضية الصفرية)stationary variable 

at first difference- I(1).( 

  )Johansen co-integration test(جوهانسون  –اختبار التكامل المشترك  2.3.4

إلى فحص وجود علاقة طويلة الأجل بـين متغيـرين أو أكثـر     يهدف اختبار التكامل المشترك

، ولإجراء هذا الاختبار لا بد من التأكد من أن تكون لكافة المتغيـرات  )متغيرات سلاسل زمنية(

  .نفس رتبة التكامل ويتم التأكد من ذلك عبر اجراء اختبار جذر الوحدة
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، واختبار قيمة ايجن العظمـى  )Trace test(ويتم اجراء الاختبار بواسطة اختبار الأثر 

)Max eigenvalue .(  حيث أن الفرضية الصفرية في أن عدد معادلات التكامل المشترك أقـل

 Max-Eigen(أو ) trace statistic(، فإذا كانت قيمـة  )H0: r <= n(أو يساوي عدداً معينا 

statistic(  بـأن عـدد   نرفض الفرضية الصـفرية   ،%5أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى

، فبالتالي تكون عدد معادلات التكامل المشـترك  nمعادلات التكامل المشترك هي أقل أو يساوي 

وجود تكامل مشترك بين المتغيرات على المدى الطويل بعـدد علاقـات    ، فبالتالي)n+1(هي 

  ).n+1(يساوي 

  ARDLنموذج الانحدار  3.3.4

 ،ARDLستعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على تقدير نموذج القياسي بطريقة نموذج 

 ,Pesaran and Shin(وذلك لتميزه بالكشف عن وجود التكامل المشترك بين متغيرات النموذج 

، حيث يتصف هذا النموذج بتقييم المعاملات المشار اليها على المدى القصير والمـدى  )1999

وكذلك يمتاز بتقديرات غير متحيزة على المدى الطويل بالإضافة إلـى  . الطويل في نفس الوقت

التجانس بين المعاملات المرتبطة علـى   م، بالإضافة إلى تجنبه لمشاكل عدt-testفعالية اختبار 

وعلاوة على ما سبق، يمكن تطبيق هذا النمـوذج بغـض    ).Narayan, 2005(المدى الطويل 

، وكذلك يأخذ النموذج عدد فترات ابطاء زمني I(1)أو  I(0) النظر عن درجة تكامل المتغيرات

)lags (   كافية لتحديد عملية استنتاج اطار عام لنمـاذج محـددة)Laurenceson and Chai, 

2003(.  

  :بشكل أساس على تقدير النموذج القياسي التالي ARDLويقوم نموذج 

<=>3 = ? 4@<=>37@ + 
�

@A8
? ∅@CDEFGH37@  

I

@A5

+  ? J@CDEKLG37@ +  ? M@=NO37@ +  93

P

@A5

Q

@A5
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 نتائج الدراسة ومناقشتها 4.4

في أثر السياسة المالية  المتمثلةيشتمل هذا القسم على النتائج العملية لاختبارات النموذج القياسي 

  .على مستوى الأسعار والتضخم في الأراضي الفلسطينية

 )Unit root test(جذر الوحدة نتائج اختبار  1.4.4

لمتغيـرات الدراسـة عنـد    ) ADF(أدناه نتائج اختبار جذر الوحدة  1-4يبين جدول 

ويتضـح مـن الجـدول أن    ). First Difference( وعند الفروقات الاولى) Level(المستوى 

النفقات متغيرات لوغاريثم الايرادات الضريبية، ولوغاريثم الايرادات غير الضريبية، ولوغاريثم 

والاستقرار السياسي غير  الرأسمالية، ولوغاريثم النفقات التحويلية، ولوغاريثم الرواتب والأجور،

لكـل مـن هـذه     ADFحيث أن القيمة الاحتمالية لاختبـار  % 5ثابتة مع الزمن عند مستوى 

 التشـغيلية ولوغاريثم النفقات  بينما يتضح أن متغيرات التضخم، ،%5المتغيرات هي أكبر من 

هي أقل للاختبار ، حيث أن القيمة الاحتمالية )I(0)(عند المستوى ثابت مع الزمن عن المستوى 

ومن جهة أخرى يتضح أن جميع المتغيرات هي ثابتة مع الزمن عند الفروقات الاولى %. 5من 

هـي   ، أي أن رتبة التكامل لجميع المتغيـرات %5أن القيمة الاحتمالية للمتغيرات هي أقل من 

I(1).  
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على المستوى وعلـى الفروقـات الاولـى     )ADF(نتائج اختبار جذر الوحدة : )1-4(جدول 
  لمتغيرات الدراسة

  
على  ADFاختبار 

  )Level(المستوى 

على الفروقات  ADFاختبار 

  )First Difference(الاولى 

 tقيمة   المتغير
p-value 

at 5%   قيمةt 
p-value at 

5%  
 INFLATION(  -8.3064 0.0000 -8.3248 0.0000(التضخم 

لوغاريثم الايرادات الضريبية 

)LNTAXR(  
-0.2230 0.9298 -4.5169 0.0005 

غير الضريبية  لوغاريثم الايرادات

)LNTAXR(  
-1.9550 0.3059 -7.4862 0.0000 

لوغاريثم النفقات الرأسمالية 

)LNCAPITAL(  
-2.3645 0.1554 -9.8933 0.0000 

النفقات التشغيلية لوغاريثم 

)LNPERTAING(  
-3.1121 0.0299 -9.1629 0.0000 

لوغاريثم النفقات التحويلية 

)LNTRANSFERS(  
-1.0904 0.7154 -4.8832 0.0001 

لوغاريثم الرواتب والأجور 

)LNWAGES(  
-2.5471 0.1090 -8.4261 0.0000 

 POS(  -2.5872 0.1002 -8.3248 0.0000(الاستقرار السياسي 

  )Johansen co-integration test(جوهانسون  –نتائج اختبار التكامل المشترك  2.4.4

 ـأدناه نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام طري 2-4يظهر جدول  ة جوهانسـون،  ق

ويتضح من الجدول أن ). trend(وبحيث تم تقدير النتائج بوجود الثابت والاتجاه الخطي المحدد 

واختبار قيمة ايجن العظمـى   )Trace(لكل من اختبار الأثر % 5عند مستوى القيمة الاحتمالية 

)max eigenvalue ( عند الفرضية الصفرية بعدم وجود معادلات تكامل مشتركة)non(   هـي

فبالتالي . الفرضية الصفرية بعدم وجود معادلات تكامل مشتركةيتم رفض  ، وبالتالي%5أقل من 

ة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة حسب نتيجـة اختبـار   وجود علاقة تكامل مشتركة وحيد

)max eigenvalue( أما اختبار ،)Trace(    فأشار إلى جود علاقتين تكامل مشـتركة اثنتـين

  .طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة
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 Johansen co-integration(جوهانسون  –نتائج اختبار التكامل المشترك : )2-4(جدول 

test( 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

Trace 

statistics 

Probability 

(p-value) at 

5% level 

Max. Eigen 

statistics 

Probability 

(p-value) at 

5% level 

None * 219.1296 0.0004 60.92676 0.0179 
At most 1 * 158.2028 0.0172 46.07413 0.1370 
At most 2 112.1287 0.1069 38.04074 0.2123 
At most 3 74.08794 0.3548 26.61271 0.5545 
At most 4 47.47524 0.5304 19.49593 0.6916 
At most 5 27.97931 0.6233 14.21052 0.7044 
At most 6 13.76879 0.6766 9.421736 0.6805 
At most 7 4.347051 0.6915 4.347051 0.6915 

 ARDLنتائج نموذج الانحدار  3.4.4

، وبحيث تم استخدام خاصية تحديد تبـاطؤ  ARDLأدناه نتائج نموذجِ  3-4يبين جدول 

، وكما يظهر في النتائج أدناه AICبشكل تلقائي باستخدام طريقة  )lags(فترات الابطاء الزمني 

  .ARDL(1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)فقد تم تقدير النموذج 

أدناه إلى جودة النموذج المقدر حيث بلغـت   3-4تشير نتائج تحليل الانحدار في جدول 

من التغيرات الحاصـلة فـي معـدل    % 34، وتعني أن النموذج يفسر نحو %34نحو  R2قيمة 

كما يتضح أن العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة هي ليست زائفة، حيـث  . التضخم

 %.5بكثير من  هي أقل F-statلاختبار  %5أن القيمة الاحتمالية عند مستوى 

أدناه أن العلاقة بين معدل التضخم، وبين كل مـن الايـرادات    3-4يتضح من جدول 

حيث % 10الضريبة والاستقرار السياسي في الفترة السابقة هي ذو دلالة احصائية عند مستوى 

 ويتبين أيضاً وجود علاقة ذات دلالة%. 10لكل منهما هي أقل من tأن القيمة الاحتمالي لاختبار 

بين معدل التضخم وبين كل من الايرادات الضـريبية فـي الفتـرة    % 5إحصائية عند مستوى 

لكل منهما هي  tالسابقة، والنفقات التحويلية في الفترة السابقة حيث أن القيمة الاحتمالية لاختبار 

 %.5أقل من 
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 ومن حيث اتجاهات العلاقة يتضح وجود تأثير سلبي لكل من الايرادات الضريبية فـي 

على معدل التضخم، حيـث أنـه كلمـا زادت    ) الربع السابق(الفترة الحالية وفي الفترة السابقة 

انخفض التضخم خلال الربع الحالي بنسـبة  % 1الايرادات الضريبية خلال الربع السابق بنسبة 

النتيجة تتفق مع جميع الدراسات السابقة، حيث أن ارتفاع الايـرادات الضـريبية    ؛ وهذه0.012

  .إلى تباطؤ اقتصادي نسبي وبالتالي معدلات تضخم منخفضة تؤدي

تـؤثر  ) الربع السـابق (ومن جهة أخرى يتضح أن النفقات التحويلية في الفترة السابقة 

ايجابياً على معدل التضخم، حيث أنه كلما زادت نسبة النفقات التحويلية خلال الربـع السـابق   

النتيجة تتفق مع الواقع الحـالي   ؛ وهذه0.012بة زاد التضخم خلال الربع الحالي بنس% 1بنسبة 

للاقتصاد الفلسطيني، حيث أن ارتفاع حجم النفقات التحويلية تؤدي إلى انتعاش اقتصادي نسـبي  

  .وبالتالي معدلات تضخم مرتفعة، تحديدا في مؤشر المشروبات والتبغ والمواد الغذائية

يف لعدم الاستقرار السياسي فـي  وكذلك يتضح أيضا من النتائج وجود تأثير ايجابي طف

ويتضح من التحليل أنه كلما زادت قيمة عدم  .على معدل التضخم) الربع السابق(الفترة السابقة 

بقيمة وحدة واحـدة يـؤدي إلـى ارتفـاع     ) الربع السابق(الاستقرار السياسي في الفترة السابقة 

بأنه بعد انتهـاء فتـرة عـدم     ، ويمكن تفسير النتيجة0.0089خلال الربع حالي بنسبة  التضخم

  .الاستقرار السياسي قد يحدث انتعاش اقتصادي نسبي وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

ومن جهة أخرى لم تظهر النتائج تأثير ذو دلالة احصائية لكل من متغيرات الإيـرادات  

عدل التضخم غير الضريبية، والرواتب والأجور، والنفقات الرأسمالية، والنفقات التشغيلية على م

ويمكن تفسير النتيجة علـى النحـو   %. 10حيث أن القيمة الاحتمالية لكل منهما هي أعلى من 

  :التالي

نسبة الإيرادات غير الضريبية من مجموع الإيرادات العامة هي : الايرادات غير الضريبية -1

 .قليلة جداً، وبذلك لا تؤثر كثيراً على مدى ارتفاع الأسعار
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يتضح السبب من عدم وجود انتظام لفاتورة الرواتب في بعـض  : اتبنفقات الأجور والرو -2

السنوات، وذلك بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتسليم مستحقات فاتورة المقاصة التي 

 .تم حجزها عدة مرات خلال فترة الدراسة

دات والتي لان النفقات الرأسمالية الممولة من المنح والمساع: التطويرية/ النفقات الرأسمالية -3

، %7.5بنسـبة   2018يتم استلامها من الدول المانحة جاءت تتناقص نسبتها حتـى عـام   

ومع ذلك تعتبر مساعدات اغاثية وليست ذات طابع تنموي . 2004وقدرت بالصفر في عام 

 .للاقتصاد الفلسطيني

لعامة قليلـة  تعتبر نسبة النفقات التشغيلية الحكومية الى مجموع النفقات ا: النفقات التشغيلية -4

  .جداً، ولم تؤثر كثيراً على معدلات التضخم
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 على المدى القصير ARDLنتائج نموذج : )3-4(جدول 

Dependent Variable: INFLATION   
Method: ARDL    
Date: 05/23/19  Time: 12:28   

Sample (adjusted): 2000Q3 2018Q3  
Included observations: 73 after adjustments  

Maximum dependent lags: 2 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (2 lags, automatic): LNTAXR LNNONTR 
LNWAGES 

LNTRANSFERS LNCAPITAL LNOPERATING POS 
Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 4374  
Selected Model: ARDL(1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)  

Note: final equation sample is larger than selection sample 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

INFLATION(-1) -0.223687 0.117873 -1.897689 0.0625 
LNTAXR -0.010863 0.005813 -1.868801 0.0665 

LNTAXR(-1) -0.012280 0.005274 -2.328246 0.0232 
LNNONTR 0.000577 0.004160 0.138594 0.8902 
LNWAGES -0.009152 0.008067 -1.134465 0.2610 

LNTRANSFERS 0.006077 0.005720 1.062423 0.2922 
LNTRANSFERS(-1) 0.012392 0.004932 2.512794 0.0146 

LNCAPITAL -0.001875 0.001570 -1.193963 0.2371 
LNOPERATING 0.004594 0.003720 1.234961 0.2216 

POS -0.004295 0.005293 -0.811398 0.4203 
POS(-1) 0.008925 0.005183 1.721852 0.0902 

C 0.125783 0.061500 2.045262 0.0451 
R-squared 0.336787 Mean dependent var 0.006936 

Adjusted R-squared 0.217191 S.D. dependent var 0.011756 
S.E. of regression 0.010401 Akaike info criterion -6.144572 
Sum squared resid 0.006600 Schwarz criterion -5.768058 

Log likelihood 236.2769 Hannan-Quinn criter. -5.994524 
F-statistic 2.816041 Durbin-Watson stat 1.865444 

Prob(F-statistic) 0.004918    

 ARDL Error Correction Regression (ECM)نتائج نموذج الانحدار باستخدام 

 ،)ECM(بطريقة تصحيح الخطأ  أدناه اختبار نتائج نموذج الانحدار 4-4يظهر جدول 

للنموذج، والتي تنص الفرضية الصفرية لهذا الاختبار على  Bound testوحسب نتائج اختبار 
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، 13.3هي نحـو   Fويتبين من نتائج الاختبار أن قيمة . عدم وجود علاقة بين متغيرات الدراسة

او عند الفروقـات الاولـى   ) 2.17(سواء عند المستوى % 5وهي أعلى من القيم الحرجة عند 

ذات دلالة احصائية بين  علاقة وجود مما يعني ،الفرضية الصفريةيتم رفض وبالتالي ). 3.21(

أدناه إلى جـودة   4-4في جدول ) ECM( وتشير كذلك نتائج تحليل الانحدار .متغيرات الدراسة

مـن  % 66، وتعني أن النموذج يفسـر نحـو   %66نحو  R2النموذج المقدر حيث بلغت قيمة 

  ).لمعدل التضخمالفروقات الاولى (المتغير التابع  التغيرات الحاصلة في

ذو دلالة احصائية عنـد مسـتوى    وجود تأثير سلبي) ECM(ويتضح من نتائج نموذج 

الضريبية على الفروقات الاولى لمعدل التضخم، حيث أن القيمة  للإيراداتللفروقات الاولى % 5

 النتيجة تتفق مع جميع الدراسات السابقة، حيث أن وهذه%. 5هي أقل من  tالاحتمالية لاختبار 

  .اقتصادي نسبي وبالتالي معدلات تضخم منخفضة تباطؤارتفاع الايرادات الضريبية تؤدي إلى 
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 ARDL Error Correction Regression (ECM)نتائج نموذج : )4-4(جدول 

ARDL Error Correction Regression  
Dependent Variable: D(INFLATION)  

Selected Model: ARDL(1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)  
Case 2: Restricted Constant and No Trend  
Date: 05/23/19  Time: 12:30   

Sample: 2000Q1 2018Q3   
Included observations: 73   

ECM Regression 
Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D(LNTAXR) -0.010863 0.004356 -2.493685 0.0154 

D(LNTRANSFERS) 0.006077 0.003773 1.610757 0.1124 
D(POS) -0.004295 0.004103 -1.046656 0.2994 

CointEq(-1)* -1.223687 0.105199 -11.63216 0.0000 
R-squared 0.663543 Mean dependent var 4.81E-05 

Adjusted R-squared 0.648914 S.D. dependent var 0.016505 
S.E. of regression 0.009780 Akaike info criterion -6.363750 
Sum squared resid 0.006600 Schwarz criterion -6.238245 

Log likelihood 236.2769 Hannan-Quinn criter. -6.313734 
Durbin-Watson stat 1.865444    

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 13.29104 10% 1.92 2.89 
K 7 5% 2.17 3.21 
  2.5% 2.43 3.51 
  1% 2.73 3.9 

  على المدى الطويل

أدناه وجود علاقة طويل الامد ذات دلالة  5-4أما على المدى الطويل فيتضح من جدول 

بين كل من الايرادات الضريبية، والنفقات التحويلية من جهة، علـى  % 5احصائية عند مستوى 

%. 5لكل منهما هي أقل من  tمعدل التضخم من جهة أخرى حيث أن القيمة الاحتمالية لاختبار 

رفـع  ( توسـعية وهذا يتفق تماماً مع النظرية الاقتصادية والتي تنص على أن السياسية المالية ال

تؤدي إلى انتعاش اقتصادي وبالتالي إلى ) النفقات العامة والتي تعتبر النفقات التحويلية جزء منها
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تؤدي إلى تبطاؤ ) رفع الضرائب(شية ارتفاع التضخم، ومن جهة أخرى السياسية المالية الانكما

  .اقتصادي وبالتالي إلى انخفاض التضخم

ومن جهة أخرى، يتبين من النتائج عدم وجود علاقة طويلة الأمد ذات دلالة احصـائية  

بين كل من الايرادات غير الضريبية، والنفقات الرأسمالية، والنفقـات التشـغيلية، والرواتـب    

وهذا لا يتوافـق   .جهة أخرى من جهة، وبين معدل التضخم من والاجور، والاستقرار السياسي

 .الا في الحالة الفلسطينية لخصوصية السياسات والإجراءات المفروضة عليها

  على المدى الطويل ARDLنتائج نموذج : )5-4(جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LNTAXR -0.018913 0.004867 -3.885815 0.0003 
LNNONTR 0.000471 0.003408 0.138235 0.8905 
LNWAGES -0.007479 0.006616 -1.130340 0.2628 

LNTRANSFERS 0.015093 0.005507 2.740839 0.0080 
LNCAPITAL -0.001532 0.001307 -1.171960 0.2458 

LNOPERATING 0.003754 0.003064 1.225436 0.2251 
POS 0.003784 0.004153 0.911154 0.3658 

C 0.102790 0.049120 2.092645 0.0405 

 ARDLالاختبارات التشخيصية لنموذج الانحدار  4.4.4

فيما يلي مجموعة من الاختبارات التشخيصية التي تدل كفاءة وجـودة وعـدم تحيـز    

  :النموذج المقدر

 )Serial correlation(اختبار الارتباط التسلسلي  -1

أدناه  (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)يتبين من نتائج اختبار 

أعلى  وهي 0.11تساوي  ، حيث أن القيمة الاحتمالية)serial correlation(عدم وجود مشكلة 

 serial(الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود مشكلة  ولقبوهذا يعني ، %5بكثير من 

correlation( ذج المقدرفي النمو.  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 1.820506 Prob. F(2,59) 0.1709 

Obs*R-squared 4.243130 Prob. Chi-Square(2) 0.1198 
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 )Ramsey RESET(اختبار مدى ملائمة النموذج  -2

الاختبار إلى فحص مدى ملائمة أو تصميم النموذج من حيث شكل المعادلـة  ا يهدف هذ

أدنـاه ان النمـوذج    (Ramsey Test)لتقدير العلاقة بين المتغيرات، ويتبين من نتائج اختبـار  

أعلى بكثير من وهي  0.98تساوي  F-statisticل  المستخدم صحيح، حيث أن القيمة الاحتمالية

الفرضية الصفرية التي تنص على أن المعادلة المستخدمة لا تعاني مـن  وهذا يعني قبول  ،5%

 .مشكلة عدم التحديد

Ramsey RESET Test   
Equation: UNTITLED   

Specification: INFLATION  INFLATION(-1) LNTAXR 
LNTAXR(-1) LNNONTR 

LNWAGES LNTRANSFERS LNTRANSFERS(-1) 
LNCAPITAL 

LNOPERATING POS POS(-1) C  
Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  
t-statistic 0.020942 60 0.9834  
F-statistic 0.000439 (1, 60) 0.9834  

 )بواقي معادلة الانحدار(اختبار التوزيع الطبيعي للخطأ  -3

أدناه أن بواقي معادلة الانحدار موزعـة   (Jarque-Bera Test)يتبين من نتائج اختبار 

 هذا يعنـي ، و%5أعلى بكثير من وهي  0.98تساوي توزيعاً طبيعاً حيث أن القيمة الاحتمالية 

، ولا الفرضية الصفرية التي تنص على أن بواقي معادلة الانحدار موزعة توزيعاً طبيعـاً قبول 

 .يوجد مشكلة في التوزيع الطبيعي
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Series: Residuals

Sample 2000Q3 2018Q3

Observations 73

Mean       6.50e-17

Median  -0.000968

Maximum  0.022995

Minimum -0.024232

Std. Dev.   0.009574

Skewness  -0.035320

Kurtosis   2.936071

Jarque-Bera  0.027609

Probability   0.986290

 

 )Heteroscedasticity(اختبار عدم تباين حد الخطأ  -4

أدناه عـدم وجـود    (Heteroscedasticity Test: Harvey)يتبين من نتائج اختبار 

أعلى بكثير من وهي  0.40تساوي ، حيث أن القيمة الاحتمالية )Heteroscedasticity(مشكلة 

الصـفرية التـي تـنص علـى عـدم وجـود مشـكلة        الفرضـية  هذا يعنـي قبـول   ، و5%

)Heteroscedasticity( في النموذج المقدر. 

Heteroscedasticity Test: Harvey  
F-statistic 1.292128 Prob. F(11,61) 0.2508 

Obs*R-squared 13.79513 Prob. Chi-Square(11) 0.2445 
Scaled explained SS 11.43141 Prob. Chi-Square(11) 0.4079 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

بينت هذه الدراسة أثر أدوات السياسة المالية في فلسطين والتي تتضمن النفقات العامة، 

، ضمن بيانات ربع سنوية ابتداء )التضخم(والايرادات العامة، على أسعار المستهلك في فلسطين 

، وتبين بأنه يوجد علاقـة ذات  2018ولغاية الربع الثالث من العام  2000من الربع الأول لعام 

من المتغيرات الحاصلة في % 33وأن النموذج يفسر نحو % 5لة إحصائية عند مستوى دلالة دلا

ذات دلالة إحصـائية   عكسيةمعدل التضخم، وجاءت النتيجة في المدى القصير أنه يوجد علاقة 

كما أنه يوجد علاقة بين معدل التضخم والإيرادات الضريبية في الربع السابق، % 5عند مستوى 

والنفقات التحويلية في الربـع  بين معدل التضخم % 5ايجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

أما كل من الإيرادات الضريبية في الربع الحالي والاستقرار السياسي في الربع السابق . السابق

علاقـة طويلـة   عدم وجود ، وأنه %10يحملان علاقة مع التضخم عند مستوى دلالة إحصائية 

الأمد ذات دلالة احصائية بين كل من الايرادات غير الضريبية، والنفقات الرأسمالية، والنفقـات  

جهـة   التشغيلية، والرواتب والاجور، والاستقرار السياسي من جهة، وبين معدل التضخم مـن 

وجود علاقة تكامل مشتركة وحيدة طويلة الأجـل  ، وكذلك اتضح ARDLحسب نموذج  أخرى

فأشـار   )Trace(، أما اختبار )max eigenvalue(ن متغيرات الدراسة حسب نتيجة اختبار بي

  .إلى جود علاقتين تكامل مشتركة اثنتين طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة

  النتائج 1.5

توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي تتعلق بأثر السياسة المالية علـى التضـخم،   

 :كما يلي وكانت نتائج الدراسة

فالاقتصاد الفلسطيني يستورد أكثـر   اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي .1

  .، وهي أحد أهم أسباب التضخم في فلسطينمن وارداته من إسرائيل% 90من 
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ضعف قاعدة الانتاج المحلي الفلسطيني، بسبب السياسات الإسرائيلية التي عملـت علـى    .2

طريق الإهمال المتعمد للبنية التحتية الاقتصادية في الأراضي خنق توسعها وتطورها عن 

  .الفلسطينية

واسعة في الإنفاق العام، وضرائب الدخل  التي منحت للسلطة الفلسطينية كانت الصلاحيات .3

والضرائب المباشرة والإيرادات غير الضريبية، وكانت الصلاحيات محدودة وباتجاه واحد 

ة أو ضرائب الجمارك والمكوس أو أي ضـريبة يمكـن   في مجال ضريبة القيمة المضاف

  .استخدامها في توفير ميزة تنافسية للمنتجات الفلسطينية مقابل المنتجات الإسرائيلية

مليون ) 1,072.1(حوالي  1996 بدأت النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام .4

 2018النفقات العامة في عـام  حيث بلغت  2018وتواصت بالارتفاع لغاية العام  دولار،

زيادة النفقات العامة بهذا الشكل عائد الرئيسي لوالسبب  ر،مليون دولا) 3,653.8(حوالي 

، بالإضـافة الـى   "عسـكري  ،مـدني "وجود زيادة في أعداد موظفين القطاع العام  عن

  .المساعدات والمنح الخارجية التي تصب في قائمة النفقات التحويلية

مليون دولار، واستمرت الإيرادات  )207.8(ما محصلته  1996في عام سجلت الضرائب  .5

مليـون دولار،  ) 838.2(الـى   2018عام  وصلت بالزيادة بشكل مستمر حتى الضريبية

تنـامي  و ،"مـدني، عسـكري  "لموظفي القطاع العام  في الارتفاع المستمر يعود والسبب

 المستوردات من السـلع والخـدمات  مباشرة الناتجة عن زيادة الغير  الإيرادات الضريبية

 .وارتفاع قيمتها

بـين  % 5أوضحت النتائج وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة   .6

معدل التضخم والايرادات الضريبية في الربع السابق، حيث بلغ معامـل خـط انحـدار    

ت الإيـرادات  وهذا يعني أنه كلمـا زاد ) -0.012(الإيرادات الضريبية في الربع السابق 

 ).0.012(يؤدي ذلك لخفض معدل التضخم بنسبة % 1الضريبية في الربع السابق بنسبة 
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بـين  % 5أوضحت النتائج وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة   .7

معدل التضخم والنفقات التحويلية في الربع السابق، حيث بلغ معامل خط انحدار النفقـات  

وهذا يعني أنه كلما زادت النفقات التحويلية في الربع ) 0.012(الربع السابق التحويلية في 

 ).0.012(يؤدي ذلك لزيادة معدل التضخم بنسبة % 1السابق بنسبة 

بـين  % 10دلالة أوضحت النتائج وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية عند مستوى  .8

بلغ معامـل خـط انحـدار     معدل التضخم والايرادات الضريبية في الربع الحالي، حيث

وهذا يعني أنه كلمـا زادت الإيـرادات    ،)-0.01(الإيرادات الضريبية في الربع الحالي 

 ).0.01(يؤدي ذلك لانخفاض معدل التضخم بنسبة % 1الضريبية في الربع الحالي بنسبة 

بـين  % 10أوضحت النتائج وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .9

، حيـث بلـغ   )الربع السـابق (تضخم وعدم الاستقرار السياسي في الفترة السابقة معدل ال

، وهذا يعني أنه كلما )0.0089(معامل خط انحدار الإيرادات الضريبية في الربع الحالي 

بقيمة وحدة واحـدة  ) الربع السابق(زادت قيمة عدم الاستقرار السياسي في الفترة السابقة 

 ).0.0089(لال الربع الحالي بنسبة يؤدي إلى ارتفاع التضخم خ

لكـل مـن   % 10أوضحت النتائج أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .10

الإيرادات غير الضريبية، والرواتب والأجور، والنفقـات الرأسـمالية،   : المتغيرات التالية

 .والنفقات التشغيلية على معدل التضخم

  التوصيات 2.5

اسة، تم وضع التوصيات التي يمكن من خلالها المساهمة في الحـد  من خلال نتائج الدر

  :من مشكلة التضخم في فلسطين، وهي كما يلي

على السلطة الفلسطينية ان تزيد من فاعلية السياسة الضريبي في الحد من ظاهرة التضخم  .1

الاسـتقرار  حيث لا بد من الإشارة إلى أن دور الإيرادات الضريبية الفلسطينية في تحقيق 

 .ما زالت ضعيفة ومحدودة



86 

على السلطة الفلسطينية تفعيل دور النفقات التحويلية في معالجة التضخم نظراً لوجود أثر  .2

 .للنفقات التحويلية على الأسعار في فلسطين

زيادة اعتماد السلطة الفلسطينية على النفقـات الرأسـمالية وتوجيههـا نحـو المشـاريع       .3

 .عدة الإنتاجية وتقليل نسب البطالةالاستثمارية لزيادة القا

فرض قوانين وتسهيلات من شأنها دعم القطاع الانتاجي وبالتحديد للسلع الاساسية لتلبـي   .4

 .كمية الطلب عليها

يجب العمل على إبرام اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيات سابقه اهمها بروتوكـول بـاريس    .5

 .قتصاد الإسرائيليالاقتصادي للحد من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للا

محاولة الحد والتخفيض من حجم البطالة المقنعة في القطاع العام مما يؤدي الى تقلـيص   .6

 .السيولة في السوق وتخفيض نسبة التضخم

قيام السلطة بإعادة هيكلية موازنتها في جانب الإيرادات وعدم اقتصارها على الايـرادات   .7

الإسرائيلي، وهذا يفرض على السلطة إيجاد وسائل الضريبية لما لها من تبعيه مع الجانب 

  .إيرادات أخرى لترفد خزينتها
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  جداول الملحق الإحصائي

1.Unit Root test (ADF test) 

Table (1.1) Unit Root test at level for Palestinian (Level) 

Intermediate ADF test results     
      Max  

Series t-Stat Prob. E(t) E(Var) Lag Lag Obs 
INFLATION -8.3064 0.0000 -1.525 0.736 0 4 73 
LNCAPITAL -2.3645 0.1554 -1.470 0.801 4 4 70 
LNNONTR -1.9550 0.3059 -1.523 0.752 1 4 73 

LNOPERATING -3.1121 0.0299 -1.525 0.736 0 4 74 
LNTAXR -0.2230 0.9298 -1.470 0.801 4 4 70 

LNTRANSFERS -1.0904 0.7154 -1.496 0.781 3 4 71 
LNWAGES -2.5471 0.1090 -1.470 0.801 4 4 70 

POS -2.5872 0.1002 -1.525 0.736 0 4 74 

Table (1.2) Unit Root test at level for Palestinian (1
st
 difference) 

Intermediate ADF test results     
      Max  

Series t-Stat Prob. E(t) E(Var) Lag Lag Obs 
D(INFLATION) -8.3248 0.0000 -1.498 0.766 2 4 70 
D(LNCAPITAL) -9.8933 0.0000 -1.499 0.766 2 4 71 
D(LNNONTR) -7.4862 0.0000 -1.499 0.766 2 4 71 

D(LNOPERATING) -10.789 0.0001 -1.525 0.736 0 4 73 
D(LNTAXR) -4.5169 0.0005 -1.495 0.782 3 4 70 

D(LNTRANSFERS) -9.1629 0.0000 -1.499 0.766 2 4 71 
D(LNWAGES) -4.8832 0.0001 -1.469 0.803 4 4 69 

D(POS) -8.4261 0.0000 -1.525 0.736 0 4 73 
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2. Johansen co-integration test 

Table (2.1) unrestricted cointegration Rank Test (Trace) 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.576043 219.1296 187.4701 0.0004 
At most 1 * 0.477396 158.2028 150.5585 0.0172 
At most 2 0.414790 112.1287 117.7082 0.1069 
At most 3 0.312592 74.08794 88.80380 0.3548 
At most 4 0.240117 47.47524 63.87610 0.5304 
At most 5 0.181391 27.97931 42.91525 0.6233 
At most 6 0.124273 13.76879 25.87211 0.6766 
At most 7 0.059389 4.347051 12.51798 0.6915 

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Table (2.2) unrestricted cointegration Rank Test (Maximum 

EigenValue) 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.576043 60.92676 56.70519 0.0179 
At most 1 0.477396 46.07413 50.59985 0.1370 
At most 2 0.414790 38.04074 44.49720 0.2123 
At most 3 0.312592 26.61271 38.33101 0.5545 
At most 4 0.240117 19.49593 32.11832 0.6916 
At most 5 0.181391 14.21052 25.82321 0.7044 
At most 6 0.124273 9.421736 19.38704 0.6805 
At most 7 0.059389 4.347051 12.51798 0.6915 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

  



104 

3.Autoregressive Distributed lag (ARDL) Test 

Table (3.1) ARDL test at long run 

Levels Equation 
Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LNTAXR -0.018913 0.004867 -3.885815 0.0003 

LNNONTR 0.000471 0.003408 0.138235 0.8905 
LNWAGES -0.007479 0.006616 -1.130340 0.2628 

LNTRANSFERS 0.015093 0.005507 2.740839 0.0080 
LNCAPITAL -0.001532 0.001307 -1.171960 0.2458 

LNOPERATING 0.003754 0.003064 1.225436 0.2251 
POS 0.003784 0.004153 0.911154 0.3658 

C 0.102790 0.049120 2.092645 0.0405 
EC = INFLATION - (-0.0189*LNTAXR + 0.0005*LNNONTR -

0.0075*LNWAGES 
+ 0.0151*LNTRANSFERS -0.0015*LNCAPITAL + 

0.0038*LNOPERATING 
+ 0.0038*POS + 0.1028  

Table (3.2) ARDL Bounds Test 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  
F-statistic 13.29104 10% 1.92 2.89 

K 7 5% 2.17 3.21 
  2.5% 2.43 3.51 
  1% 2.73 3.9 

Actual Sample Size 73  Finite Sample: n=75  
  10% 2.023 3.068 
  5% 2.36 3.478 
  1% 3.057 4.413 
   Finite Sample: n=70  
  10% 2.024 3.079 
  5% 2.351 3.498 
  1% 3.034 4.426 
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Abstract 

This study aims to study the impact of fiscal policy on inflation in 

Palestine during the period (2000-2018). The researcher used the integrated 

approach (descriptive and standard) by using the program (EViews) 

through the test regression analysis to reach the results and analyze them in 

details. The results showed that there is a statistically significant effect of 

fiscal policy on inflation in Palestine. It also showed that there is a 

correlation between inflation rate, and both tax revenues in (current 

quarter) and political stability in (previous quarter) at the level of 10%, and 

also showed a significant statistical correlation at the level of 5% between 

each of tax revenues in the (previous quarter) and transfer expenditures in 

the (previous quarter). The study also showed that the Palestinian economy 

imports more than 90% of its imports from Israel, which summarizes the 

dependence of the Palestinian economy on the Israeli economy, with the 

weakening of the Palestinian local production base due to Israeli policies 

that stifled its expansion and development by deliberate neglect of the 

economic infrastructure in the Palestinian territories. Finally, the study 

recommended that the Palestinian economy should be eliminated from the 

dependency on the Israeli economy by replacing Palestinian products, and 

imposing laws to increase agricultural and industrial production. It should 

be noted that the role of Palestinian tax revenues in achieving stability is 



c 

still weak and limited. This requires a review of the components of tax 

revenues and their restructuring, And also working to reform the 

Palestinian censorship side to provide accurate information on purchases 

and sales to the Israeli side, which contributes to raising revenues and 

reducing the volume of VAT losses. 


